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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

23/01/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.والرامیة لتأیید الحكم الابتدائيالكتابیة امة على مستنتجات النیابة العوبناء

وبعد المداولة طبقا للقانون

به المستأنف بوعزة بواسطة محامیه مسجل ومؤدى عنه الرسوم بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء  بتاریخ 25/06/2018القضائیة بتاریخ

والذي قضى في الطلب الاصلي في 9505/8210/2017في الملف التجاري رقم 3100تحت عدد 29/03/2017
درهم وقبول باقي الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى علیه 45400,58الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 

داء والاكراه البدني في الأدنى درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة الا182.912,84للمدعي مبلغ 
وبتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات، وفي طلب ادخال الغیر في الدعوى، بقبوله شكلا وفي الموضوع التصریح 

.برفضه وتحمیل رافعه الصائر

ر یرمي لاستئناف الحكم المشاو الذي . بنك تقدم به الفرعي و الذي الطعن  بالاستئناف وبناء على مقال 
.الیه أعلاه

: في الشكل 
قدم مستوفیا لجمیع شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا وداخل حیث أن مقال الطعن بالاستئناف الأصلي قدم 

.الأجل القانوني، فهو مقبول شكلا

وحیث إن الاستئناف الفرعي هو تابع لقبول الطعن بالاستئناف الأصلي، وقد قدم هو الآخر وفق الشروط 
.الرسوم القضائیة، فهو مقبول شكلاهالمتطلبة قانونا ومؤدى عنالشكلیة

:في الموضـوع

تقدم بواسطة دفاعه ) مستأنف علیه حالیا(یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن القرض الفلاحي للمغرب 
انه ابرم , یعرض فیه23/10/2017بمقال امام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

استفاذ من خلاله  بقرض بمبلغ 31/01/2012مع المدعى علیه عقد سلف  مبادرتي مصادق على توقیعه في 
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سنوات بفائدة محددة 10درهم  دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة تؤدیه داخل اجل نهایته 174.000,00
.خیرأد تفي المئة كفوائ2في المئة و7بنسبة 

درهم  حسب كشف 244.163,17وان المدعى علیه  لم یلتزم ببنود  العقد  وتقاعس عن اداء ما بذمته بمبلغ 
تمسلذا فانه یل.وان  جمیع المساعي الحبیة  معه  باءت بالفشل . 08/06/2017الحساب السلبي الموقوف في 

درهم  مع الفوائد القانونیة  وغرامة التاخیر 244.163,17لفائدة المدعي مبلغ بأدائهه علیالحكم على المدعى 
.درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و الصائر والاكراه البدني في الأقصى5000وتعویض عن التماطل في مبلغ

.اصل   كشفي حسابي  وصورة لسند الدینو -بصورة عقد سلف,مقالالرفق و أ

یعرض فیها انه ادلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة مع إدخال الغیر في الدعوى15/03/2018وبجلسة 
وحیث ان المدعیة ادت مبلغ السلف . بقرات لإنتاج الحلیب4لم یحقق ارباحا ذلك ان مبلغ السلف كان مخصصا لشراء 

لابقار التي تم شرائها عن طریق البنك وان ا.لشركة استیراد ابقار من الخارج وكما هو واضح من خلال عقد القرض
دون تعیین خبیر في الابقار لمساعدة البنك على فحص الابقار جعل هذه الاخیرة تموت  وانه یدلي بشواهد وفاة هاته 

.الأبقار الاربعة المستوردة موضوع القرض

المدین ان عدم الوفاء ي تعویض، اذا اثبت لا محل لأ":انه ع الذي ینص على.ل.من ق268وان الفصل 
".بالالتزام او التاخیر فیه ناشئ عن سبب لا یمكن ان یعزى الیه ، كالقوة القاهرة ، او الحادث الفجائي او مطل الدائن

وان الظواهر الطبیعیة الخاصة بالمغرب لم تستطع معها هذه الابقار العیش لانها لم تكن مهیئة بواسطة مختبرات 
وان اثر جفاف ظروف المنطقة الطبیعیة الخاصة بالمغرب لم .على التكیف  وخاصة الحلوبخاصة لخلق ابقار قادرة 

ن اثر جفاف ظروف المنطقة أو . تستطع معها هذه الابقار العیش لانها لم تكن مهیئة بواسطة مختبرات خاصة 
.الطبیعیة  ادى الى وفاة الابقار

ینایر 31وذلك بدلیل العقد نفسه والمؤرخ في سنوات10من العقد هي 20وان مدة السلف بمقتضى الفصل 
.مما یجعل ان عشر سنوات غیر متوافرة في نازلة الحال2017اكتوبر 23والمقال وضع بتاریخ 2012

من العقد ولم تدخل شركة التامین في الدعوى 13من الفصل 2وان المدعى علیها لم تحترم مقتضیات الفقرة 
یه للمدعیة بتحصیل المبالغ الناجمة عن التامین وخاصة وفاة الابقار بسبب الطبیعة وذلك للتفویض المطلق للمدعى عل

.مما شكل له قوة قاهرة منعته عن الاداء

والتمس عدم قبول الطلب شكلا .من العقد 23وان المدعیة لم تدخل  الصندوق المركزي لضمان تطبیقا للفصل 
الدعوى مع احلال الصندوق المركزي للضمان محل المدعى علیه ورفضه موضوعا واحتیاطیا باخراج السید بوعزة من 

.صورة فاتورة-بطائق التعریف المرافقة للبقر  مع شواهد وفاة4:بوارفقت مقالها.في الدعوى
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حضر نائبا الطرفین وادلى نائب المدعي بتعقیب   اكد من 22/03/2018وبناء على ادراج الملف بجلسة 
ل على التعرف على المنتوج الذي یعتزم الزبون اقتناؤه  لانه لیس بشریك لهذا الاخیر  وانما خلالها ان البنك لیس مسؤو 

واستدل بمقتضیات الفقرة الاخیرة من الفصل .یقوم بتسلیمه السیولة لیقوم بعملیة  البیع والشراء  لان البنك لیس شریكا له
بقار  بعرضها على طبیب بیطري  وان العارض ع ذلك ان المدین كان بامكانه تلافي نفوق هاته الا.ل.من ق269

من 440غیر مسؤول عما دفع به المدعى علیه  بحسب الوثائق التي ادلى بها والتي تبقى مخالقة لمقتضیات الفصل 
ع  وانه نفذ التزامه بتمكین المدعى علیه  من القرض ویبقى من واجب هذا الاخیر تنفیذ التزاماته وتسدید ما بذمته  .ل.ق
من العقد نص على انه یتم تسدید القرض من طرف البنك في 4وان الفصل .ه لا علاقة له بما آل  الیه المشروع وان

من عقد القرض یحمل المدعى علیه المسؤولیة الكاملة 12وان الفصل .الاول من كل شهر  باستحقاقات شهریة ثابتة
والتمس رد دفوع المدعى علیه .لاستحقاقات الحالة في اجلهافي سداد الدین  وان الدیون تصبح حالة اذا لم یتم تسدید ا

.والحكم وفق مقاله الافتتاحي

وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة ،صدر الحكم المشار الیه أعلاه والذي استأنفه المدعى علیه 
:بناء على الأسباب التالیة

في حقه لأنه لم یأخذ بعین مجحفا مجاء ن أن الحكمبعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطع
.سبب القرض والمدیونیةو التي كانت ,  فوق بقراته نالاعتبار ما أثاره حول 

علیها وعالجها، وأن الطبیب البیطري لم یستطع إنقاذها وأنها ماتت بالقوة القاهرة، وأنه بذل العنایة الكافیة للحفاظ
وأن الخطأ یعود للمستأنف علیها لعدم أداء اقساط التأمین وبأن العقد تضمن .ریر طبیةالطبیعة المنطقة ، حسب تق

أنه یمنح البنك تعویضا مطلقا لتحصیل جمیع مبالغ الدین، وذلك بتوكیله للبنك بإبرام عقد تأمین غي حال 13بفصله 
مین لتفادي أداء الدین مرتین، وأنه عجزه، وخاصة القوة القاهرة والحادث الفجائي ، وأنه كان یجب ادخال شركة التأ

من 2أما عن الفصل .من العقد، یكون البنك ملزما بالادلاء بعقد التأمین تحت طائلة رفض دعواه13حسب الفصل 
.وملزم لطرفیهن العقد فهو عقد نموذجي وعقد ادعا

ین بخصوص السلف وأن البنك منح تعویضا من الصندوق المركزي للضمان من اجل العمل على استیفاء الد
وأنه ما كان سیتعاقد .همان السلفات لإنماء المقاولة الناشئة، والتسبیق الممنوح من طرفضالمضمون من طرف صندوق 

شراء الابقار تسلمه أصلا البائع له، ولم للتأمین، وأن مبلغ القرض كان لمع البنك لو علم أن البنك لن یتعاقد مع شركة 
.یتسلمه شخصیا

عدم لالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي، الحكم بعدم قبول الدعوى  واحتیاطیا برفضها ذلك لكلملتمسا 
وأرفق مقاله.ادخال شركة التامین في الدعوى، واحتیاطیا جدا احلال الصندوق المركزي للضمان محله في الاداء 

.ها أصلیة واثنان مجرد صور فوتوغرافیةثلاثة من, لتبلیغ، وخمس شواهد طبیة ابنسخة من الحكم المطعون فیه ، وطي 
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، ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمذكرة استئناف فرعيبنك , الأولوبناء على جواب المستأنف علیه 
بذلیل أنه لا زال متمسكا ة بسوء نیة وهدفه هو تطویل المسطر ىجاء فیها أن المستانف یتقاض19/09/2018

فوق الابقار كان خارجا عن ارادته إلا ان الفقرة الاخیرة من نع المتعلق بالقوة القاهرة وبأن .ل.من ق268بالفصل 
ع حددت تفادي القوة القاهرة بقیام الطرف المعني بالعنایة اللازمة وهو ما لم یثبته ، وأن .ل.من ق269الفصل 

.فوق الابقارنبها انجزت بعد الشواهد الطبیة المستدل 

وحول تمسكه بالتأمین ، فقد اجاب الحكم الابتدائي بأنه كان علیه الاكتتاب لدى شركة التأمین التي یختارها  
وأنه توقف عن الاداء وأصبح . الأداء لیس في بنوده ما یؤكد على حلوله محل المدین في , مبرم بینهما عقد الالوبأن 

.ع اثبات تحلله من الدین، وبالتالي فأسباب الطعن مردودة علیهملزما بذلك ولم یستط

درهم هو مبرر حسب 45.400,00بخصوص الفوائد القانونیة بمبلغ ه ان مطالب:وحول الاستئناف الفرعي
دوریة والي بنك المغرب، ملتمسا لكل ذلك في الشكل اسناد النظر للمحكمة وحول الموضوع رد فوعات المستأنف 

الحكم المطعون فیه في جمیع ما قضى به من حیث الاداء والفوائد وتحمیله صائر المرحلتین ، وفیما یخص وتأیید 
شكلا وفي الموضوع بتأیید الحكم المطعون فیه فیما جاء به من حیث الاداء وبعد التصدي هالاستئناف الفرعي بقبول

.صائر المرحلتین درهم، وتحمیل المستأنف 45.400,00الحكم باضافة إلى ذلك مبلغ 

.الكتابي والرامي لتأیید الحكم المستأنفوبناء على ملتمس النیابة العامة

ا بحیث حضرها نائبا الطرفین وأكد23/01/2019وبناء على ادراج القضیة بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 
محرراتهما وتخلف الصندوق المركزي رغم التوصل، وبذلك اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة، وحجزتها للمداولة قصد 

.30/01/2019النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
:فیما یخص الاستئناف الاصلي/ أولا 

.المبسوطة أعلاهحیث أسس المستأنف اسباب طعنه بناء على الاسباب 

وحیث إنه لا مجال للتمسك بالقوة القاهرة في نازلة الحال لعدم تحقق شروطها، كما انه لا محل لتحمیل البنك 
فه علیها افوق الابقار لعدم تضمین عقد القرض لأي شرط صریح بتحمله مسؤولیة تتبع صحة الابقار واشر نمسؤولیة 

لأي عقد تأمین همسؤولیة عدم أداء أقساط التأمین  لعدم ثبوت ابراملبنك طیلة مدة القرض، كما أنه لا محل لتحمیل ا
من عقد القرض، قد الزم المقترض بالاكتتاب 13من طرفه أو بمشاركته من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفصل 

وجب ردها و ,بالتأمین حسب اختیاره للشركة التي یرتضیها، وبالتالي فالعلل المذكورة جمیعها غیر جدیرة بالاعتبار
.لعدم الاساس الواقعي والقانوني لها
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ة بشروطها، فإنه لا نیهو من العقود الادعا, وحیث إنه بخصوص الاحتجاج بكون عقد القرض الموقع علیه
و الذي یعد  الدعامة  الأساسیة خلف , الاحتكاربما ینفي واقعمحل للدفع المذكور ، أمام تعدد المؤسسات البنكیة، 

ناء المطلقة في اختیار البنك الذي یناسب تطلعاته، وبحریة و بالتالي كان للمستأنف ال, عقود الادعانیة صیاغة ال
.القانوني لهاالواقعي و الاساسعدم توضیح فالعلة كذلك مردودة لعدم جدیتها وعلیه  

لا یوجد بالملف ما وحیث إنه بخصوص طلب ادخال الصندوق المركزي للضمان محله في الاداء ، فإنه أصلا 
یفید توقیع هذا الاخیر لأي عقد ضمان یخص القرض محل الخصومة، وبالتالي فالعلة كذلك غیر جدیرة بالاعتبار 

.ووجب ردها

، یكون  الحكم المستأنف قد جاء صائبا فیما قضى به، وعلل تعلیلا سلیما وأجاب تقدم وحیث ترتیبا على ما 
.مع رد الاستئناف الاصلي لعدم جدیته وتحمیل المستأنف صائر طعنهتأییده ك لذلعل كل الدفوع المثارة، ووجب

:يـــــفیما یخص الاستئناف الفرع/ ثاني

درهم، على أساس أنه یمثل 45.400,00حیث تمسك البنك، بعلة واحدة وهي عدم استجابة المحكمة لمبلغ 
.الفوائد المستحقة له طبقا لدوریة والي بنك المغرب 

حیث إنه فضلا على عدم الادلاء بأي كشف حساب مفصل بجمیع صفحاته، ویتضمن جمیع العملیات لكن،
المدونة به للتحقق من كیفیة احتساب  واستحقاق مبلغ الفوائد المذكورة على مجموع مبلغ القرض باقساطه الغیر حالة 

وجب ردها، والقول بأن الحكم الابتدائي ، علل ت ، تكون العلة غیر جدیرة بالاعتبار و .من م503كذلك، طبقا للمادة 
.تعلیلا سلیما فیما قضى به من أساس لاستبعادها

.برد الاستئناف الفرعي مع تحمیل رافعه الصائریكون سدیدا  القول وحیث ترتیبا علیه 

لهــذه الأسبـــاب
وحضوریاعلنیاا، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الفرعيوالأصليالاستئنافینقبولب:ــلـــــــفي الشك

.استئنافهصائرمستأنفكلتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:الموضوعفي

بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةو وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتب الضبطالمقرر المستشارالرئیس  



)طباعة المستشار المقرر(ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2019/02/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا  السیدة 
ومقرراا مستشار السید 
مستشارا السید 

الضبطةكاتبة بمساعدة السید
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.:بین
:ه عنوان
.الدارالبیضاءبهیئة لحسن الأستاذهنائب

.من جهةابوصفه مستأنف
ش م  في شخص ممثلها القانوني******س د ج شركة-:وبین

.الدارالبیضاءساحة مولاي الحسن  ******ا الاجتماعي عنوانه
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة الأستاذهانائب
ش م  في شخص ممثلها القانوني******شركة التأمین وإعادة التأمین - 

ا الاجتماعي عنوانه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الأستاذهانائب

.من جهة أخرىاممستأنفا علیهامبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

549: رقمقرار
2019/02/12: بتاریخ

2018/8222/5485: ملف رقم
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فــــــــــــــــي الملـف التجـــــــــــــــاري عــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 2018-09-19بتاریخ 434/3رقم بناء على قرار محكمة النقض الصادر تحت 
2798مالقاضــي بــنقض القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء تحــت رقــ1158-3-3-2017

.الإحالةمع 2014-8222-6291في الملف عدد 2015-05-14بتاریخ 

.مقال الاستئناف و الحكم المستأنف و مستنتجات الطرفین و مجموعة الوثائق المدرجة بالملفعلىوبناء

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.2019-01-15لعدة جلسات كان آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواســطة محامیــه بمقــال مــؤدى عنــه الرســم القضــائي یســتأنف الســید تقــدم2014دجنبــر 09حیــث انــه بتــاریخ 
فـي الملـف عـدد 12/02/2014بتـاریخ 617بالدارالبیضـاء تحـت عـدد بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة

فــي الشــكل بعــدم قبــول الطلبــات الأصــلي والمضــاد والإضــافي  وعــدم قبــول طلــب إدخـــال القاضــيو 1601/8/2013
الغیر في الدعوى وإبقـاء صـائره علـى رافعـه، وفـي الموضـوع بـأداء المـدعى علیـه هشـام بوعابـد لفائـدة المدعیـة س د ج 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة تاریخ الأداء و تحدید مدة الإكراه 384.695,07مبلغ ******
.البدني في الأدنى وبتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات

قدم مسـتوفیا لكافـة الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا مـن أجـل وصـفة وأداء فهـو لـذلك مقبـول الاستئنافإن وحیث
.كلاش

:وفي الموضــوع
تقـدمت بمقـال عرضـت مـن خلالـه CDG CAPITALحیـث یسـتفاد مـن وثـائق الملـف والحكـم المسـتأنف أن شـركة 

درهـم، إلا أنـه أخـل بالتزاماتـه لمـا 383.583,88أنها أبرمت مع السید  ، عقد قرض استفاد مـن خلالـه بقـرض بمبلـغ 
درهـم، كمـا یتجلـى مـن كشـف حسـاب الأقسـاط الغیـر 384.695,07توقف عن أداء أقساط القـرض وتخلـد بذمتـه مبلـغ 

، مضیفة بان الـدین ثابـت بمقتضـى عقـد قـرض وبـأن جمیـع المحـاولات الرامیـة 30/11/2012المؤداة الموقوف بتاریخ 
والتمسـت الحكـم لهـا بـالمبلغ المـذكور مـع الفوائـد الاتفاقیـة والقانونیـة وتحدیـد مـدة . لاستخلاص الدین لم تؤد لأیـة نتیجـة

.الإكراه البدني في الأقصى

ي إلــى إدخــال الغیــر فــي الــدعوى وآخــر إضــافي فیمــا أدلــى المطلــوب ضــده فــي الــدعوى بطلــب مضــاد ومقــال یرمــ
الـتمس مـن خلالهــا الحكـم لـه بفســخ عقـد القـرض والــرهن وإجـراء خبـرة لتحدیــد نسـبة انخفـاض ســعر الأسـهم، مقارنـة مــع 
ســعر إدراجهــا بالبورصــة، وتحدیــد قیمــة التعــویض المناســب عــن الإخــلال بــالالتزام التعاقــدي، و قیمــة الــربح المناســب 
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یتوصل بها نتیجة اقتطاعهـا مـن قیمـة القـرض، وكـذا تحدیـد قیمـة العمـولات المقتطعـة مـن طـرف البنـك للأسهم التي لم 
بغیر وجه حق، والحكم له أیضا بإرجاع الأسهم إلیه مع تحویلها لحسابه البنكي، وبعد تعقیب المدعیة انتهت المسـطرة 

:ما یليبصدور الحكم المبین أعلاه استأنفه المدعى علیه موضحا أوجه طعنه فی

أن الحكــم جانــب الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن أداء، تأسیســا علــى أن الطــرفین یربطهمــا عقــد قــرض، فــي حــین أن 
المســتأنف علیهــا لــم تحتــرم شــروط وأحكــام المــادتین الرابعــة والخامســة المنصــوص علیهمــا فــي نفــس العقــد ، لكونهــا لــم 

ا أنهـا لـم تعمـل علـى تفویتهـا بأفضـل سـعر حسـب ، كمـ%20تعمل على تفویت الأسـهم نتیجـة انخفـاض سـعرها بقیمـة 
61,98الوارد في بنود العقد، خاصة أن الأسهم مرهونة لها رهنا حیازیا ، وعرفـت قیمتهـا انخفاضـا مهـولا وصـل لمبلـغ 

،وهـو مـا یثبتـه 16/10/2007، بدلا من سعرها بتاریخ إدراج الشركة في البورصة بتاریخ 04/07/2013درهم بتاریخ 
بنــاء علــى أمــر استصــدره مــن رئــیس 05/07/2013ذي أنجــزه المفــوض القضــائي محمــد الســملالي بتــاریخ المحضــر الــ

1-93-211مـن الظهیـر بمثابـة قـانون رقـم 29و 7المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بنـاء علـى مقتضـیات المـادتین 

ذكور ضمن في محضره بأنه انتقـل المتعلق ببورصة القیم ، وأن المفوض القضائي الم21/09/1993الصادر بتاریخ 
******لمقــر بورصـــة الــدار البیضـــاء ووجــد الســـیدة راوي فاطمــة الزهـــراء التــي صـــرحت لــه بـــأن ســعر أســـهم شـــركة 

درهــم وبعــد مــرور ســتة أشــهر مــن تــاریخ 1200كــان محــددا فــي 06/01/2007للتــأمین بتــاریخ دخولهــا للبورصــة یــوم 
درهــم والــذي انخفــض 1335أصــبح ســعر الســهم هــو 16/04/2008وم دخــول الشــركة المــذكورة للبورصــة ، وذلــك یــ

درهـم مسـلمة لـه اللـوائح المؤشـر علیهـا، وبالتـالي 61,98، إذ أصبح سـعر السـهم هـو 13/01/2009یوم %20بنسبة 
من ق ل ع تكون المستأنف علیها قد خرقت مقتضـیات 230فإنه لما كان العقد شریعة المتعاقدین طبقا لنص الفصل 

التــي ألزمتهـا ببیــع الأســهم بأفضـل ســعر لاقتضــاء قیمـة القــرض مـن تفویــت الأســهم المرهونـة لهــا رهنــا 5و 4دتین المـا
حیازیــا، لأن العــارض وبمقتضــى العقــد مــنح لهــا أمــرا لا رجعــة فیــه لتفویــت الأســهم بأفضــل ســعر، متمســكا بمقتضــیات 

إذنا من السلطة القضائیة لبیـع المرهـون فـي من ق ل ع الذي اوجب على الدائن المرتهن أن یستصدر1206الفصل 
مـن نفـس القـانون الـذي یلـزم الطـرف المتعاقـد بـألا یباشـر 234حالة احتمال تعیبه أو هلاكه، وكذا بمقتضـیات الفصـل 

دعواه الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض كل ما كان ملتزما بـه مـن جانبـه حسـب الاتفـاق أو القـانون 
الذي ینص بأنه فـي العقـود الملزمـة للطـرفین یجـوز لكـل منهمـا أن 235عرف، ومتمسكا أیضا بمقتضیات الفصل أو ال

یمتنع عن أداء التزامه إلى أن یؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ما لم یكن أحدهما ملتزما حسب الاتفـاق أو العـرف 
ضــیات المــذكورة فــإن المســتأنف علیهــا التزمــت بتنفیــذ نصــیبها مــن وأنــه اســتنادا للمقت. بــأن ینفــذ نصــیبه مــن الالتــزام أولا

الالتــزام وذلــك بتفویــت الأســهم بمجــرد مــرور ســتة أشــهر عــن تــاریخ إدراج الشــركة بالبورصــة فــي حالــة انخفــاض ســعر 
تنفذ هـي وبالتالي فإنه لا یمكن أن ترفع دعواها في مواجهته بتنفیذ نصیبه من الالتزام لأنها لم %20السهم بأكثر من 

.الأولى الالتزام الذي تعهدت به بمقتضى العقد
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ابتـداء مـن 36مضیفا أنه حسب بنود العقد فإنه قد تم الاتفاق بتسدید الرأسمال والفوائد دفعـة واحـدة بنهایـة الشـهر 
. یةتاریخ الإفراج عن القرض، مما یستحیل على العارض بصفته مستخدما تنفیذ هـذا الشـرط، لأنـه یتقاضـى أجـرة شـهر 

وبـــذلك فـــإن إرادة الطـــرفین اتجهـــت بتســـدید القـــرض ببیـــع الأســـهم تحقیقـــا للـــرهن عنـــد انخفـــاض قیمـــة الســـهم، متمســـكا 
من مدونة التجارة، وبأن المستأنف 515، 512من ق ل ع و 1212و 1211، 1206، 1204بمقتضیات الفصول 

ي شــركة البورصــة المــدعاة صــفا بــورص ومســاهم رئیسـي أیضــا فــ******علیهـا مســاهمة رئیســیة فــي شــركة التــأمین 
التــي تتلقــى منهــا الأوامــر بــالبیع والشــراء لفائــدة الزبــون الــذي هــو العــارض، مؤكــدا بــأن المســتأنف علیهــا أخلــت بــالتزام 
تعاقدي، وأنه طبقا للقواعد العامـة الـواردة فـي قـانون الالتزامـات والعقـود یلـتمس إلغـاء الحكـم فیمـا قضـى بـه والحكـم مـن 

ض الطلب وبفسخ عقد القرض ورهن الأسهم؛ مع الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید قدر التعویض الناتج عن جدید برف
الإخـــلال بـــالالتزام التعاقـــدي وتحدیـــد قیمـــة الـــربح المناســـب للأســـهم والتـــي لـــم یتوصـــل بهـــا نتیجـــة اقتطاعهـــا مـــن طـــرف 

رجـاع الأسـهم منـاط الـرهن وتحویلهـا لحسـابه لـدى المستأنف علیها من قیمة القرض، والحكم أیضا علـى هـذه الأخیـرة بإ
بنك آخر باختیاره عند تنفیذ القرار، مدلیا بنسخة من الحكم المستأنف وترجمة لعقد القرض مـع الـرهن الحیـازي للأسـهم 
، طلــب اســتجواب، صــورة لأمــر مبنــي علــى طلــب، محضــر اســتجوابي، لائحــة تطــور ســعر الســهم، النظــام الأساســي 

حضـــر اجتمـــاع مجلـــس الإدارة، محضـــر جمعیــــة عمومیـــة اســـتثنائیة وصـــورة لمحضـــر الجمعیــــة ، م******لشـــركة 
.العمومیة لشركة صفا بورص

وحیث أجابت المستأنف علیهـا بواسـطة محامیهـا أنـه خلافـا لمـا ورد فـي مقـال الطعـن مـن أسـباب فـإن الحكـم كـان 
سهم مما لا مجال لتطبیق مقتضیات الفصلین معللا وصائبا في قضائه، لأن العارضة لیست مكلفة بتسییر محفظة الأ

مــن ق ل ع، وأن مــا تســتفید منــه هـــو مجــرد رهــن علــى الأســهم ضـــمانا لاســتخلاص دینهــا الــذي بذمـــة 235و 234
المدعى علیه، فضلا أن دعوى تحقیق الـرهن مسـتقلة عـن دعـوى الأداء ، وبالتـالي فإنـه لا یوجـد مـا یمنعهـا مـن سـلوك 

ستصـدار حكـم یقضـي لهـا بـأداء الـدین الـذي بذمـة الطـاعن،  وهـو مـا ذهـب إلیـه الحكـم فـي الطریق العادي للتقاضي لا
1211، 1206، 1204مضـیفة بـأن مقتضـیات الفصـول . من عقد القـرض5و 4تعلیله استنادا لمقتضیات الفصلین 

نـــة التجـــارة مـــن ق ل ع لا یمكـــن تطبیقهـــا فـــي النازلـــة لأن رهـــن الأســـهم یخضـــع لقواعـــد خاصـــة تنظمهـــا مدو 1212و 
الـذي یـنص بـأن رهـن  القـیم القابلـة للتـداول یثبـت بواسـطة تظهیـر صـحیح یشـیر إلـى أن تلـك القـیم 338خاصة المادة 

سلمت علـى وجـه الضـمان، كمـا أن الأسـهم وحصـص الاسـتفادة والسـندات الاسـمیة للشـركات التجاریـة أو المدنیـة التـي 
یثبــت رهنهــا أیضــا بواســطة تحویــل علــى وجــه الضــمان یقیــد فـــي یــتم انتقالهــا بتحویــل فــي ســجلات الشــركة یمكــن أن 

السجلات المذكورة، وأنه بناء على المقتضیات المذكورة فإن الطاعن لم یظهر الأسهم لفائدة العارضـة كمـا لـم یقـم بـأي 
وبــذلك ******CDGتحویــل فــي ســجلات الشــركة الصــادرة عنهــا الأســهم علــى وجــه الضــمان لفائــدة العارضــة شــركة 

512استعصى علیها تحقیق الرهن على الأسهم لتخلـف شـرط الحیـازة كمـا أنـه لا مجـال للتمسـك بأحكـام المـادتین فإنه

من مدونة التجارة لأنها تتعلق بالسندات المودعة لدى الأبناك، كما أن العارضة لم تبرم أي عقد ودیعة للأسهم 515و
فظة أسهمه وأن الطاعن بصفته حائزا للسندات المرهونة یقـع المرهونة فضلا أن الإیداع لا یعفي المدین من تسییر مح

على كاهله حمایة أسهمه والتصـرف فیهـا طبقـا لمـا تقتضـیه مصـلحته، وملتمسـة اسـتنادا لمـا ذكـر رد الاسـتئناف وتأییـد 
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الحكـم فیمـا قضـى بـه فیمـا عقـب الطـاعن أنـه یتمسـك بمقتضـیات العقـد وبأسـباب طعنـه ویضـیف بـأن المسـتأنف علیهــا 
بقــا للعقــد مكلفــة بتســییر محفظــة الأســهم المرهونــة لهــا واســتنادا لدیباجتــه التــي نــص فیهــا بــأن الأمــر یتعلــق بتحدیــد وط

شــروط فــتح وتســییر وقفــل حســاب الســندات والحســاب الجــاري والنقــدي للزبــون، وتــم تحدیــد حقــوق و واجبــات المســتأنف 
ســابات موضـوع الاتفاقیـة وبالتــالي فـإن الأمـر لا یتعلــق علیهـا وكـذا العــارض بصـفته الزبـون فــي إطـار تسـییر وإدارة الح

فقط بحراسة السندات أو الأسهم وإنما إدارتها وتسییرها مما تكون ملزمة بتنفیذ التزامها التعاقدي، كما أن مـا یفنـد الـدفع 
ركة لشركة التـأمین سـند بخصـوص ضـرورة بیـع أسـهم مسـتخدمي الشـ16/01/2009المثار هو الكتاب الموجه بتاریخ 

مقارنـة مـع تـاریخ الإدراج الأول بالبورصـة مـذكرا إیاهـا بالتزامـه بـالبیع طبقـا %20نتیجة انخفاض سعر أسـهمها بنسـبة 
من العقد إلا أنـه بـالرغم مـن ذلـك لـم تعمـل علـى تنفیـذ الأمـر ببیـع الأسـهم حفاظـا علـى مصـالح 5و 4لنص الفصلین 

نــد الـــدفع المثــار مـــا تضــمنه كشـــف حســاب الأســـهم الصــادر عـــن الشــركة حتــى لا تنهـــار أســهمها كلیـــة، كمــا أن مـــا یف
المســتأنف علیهــا والــذي یفیــد أنهــا تتحــوز أســهم العــارض والــذي أوضــح عــدد الأســهم وســعرها ومجمــوع قیمتهــا وهــو مــا 
یؤكــده أیضــا كشــف محفظــة الأســهم الــذي وجــه لــه والــذي یفیــد بــأن المســتأنف علیهــا مكلفــة بتســییر أســهمه، بالإضــافة 

من مدونة التجـارة لـم تـنص 338لبنكي، مؤكدا بأن الرهن یمكن تحقیقه بالنسبة للأسهم لأن مقتضیات المادة للكشف ا
حصرا بأن رهن القیم المنقولة یثبت فقط بالتظهیر الرهني أو بتضمین الرهن في سجلات الشركة وإنما أضـافت وسـائل 

كرتـه جمیـع أسـباب طعنـه وبـان دفـوع المسـتأنف علیهـا لا الإثبات الأخرى الواردة في القواعد العامة مؤكـدا فـي آخـر مذ
.أساس لها وملتمسا الحكم وفق مقاله

بواسطة محامیها بمذكرة أوضحت من خلالها بأنه بالرجوع لمقتضیات عقـد ******وحیث أدلت شركة التأمین 
الاكتتـاب بالأسـهم ممـا لا من سعر السهم عند إدراجه بالبورصة وعنـد %20القرض یتبین بأن المقترض استفاد بنسبة 

مجــال لإدخالهــا فــي الــدعوى وموضــحة بــأن الاســتئناف تعلــق فقــط بمــا قضــى بــه الحكــم مــن أداء ولــم ینصــب علــى مــا 
.قضى به من عدم قبول لطلب الإدخال في الدعوى وأنه یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف وتأیید الحكم فیما قضى به

تقـرر اعتبـار القضـیة 30/04/2015ها بصـورة لقـرار اسـتئنافي وبجلسـة وحیث أدلت المستأنف علیها رفقـة مـذكرت
.14/5/2015جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 

قضــى بقبــول الاستئنافشــكلا، وموضــوعا بتأییــد 2798حیـث أصــدرت محكمــة الاســتئناف التجاریــة قــرارا تحـت رقــم 
.الحكم المستـأنف وتحمیل المستأنف الصائر

434/3المستأنف بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحـت رقـم وحیث طعن

قضى بنقض القـرار المطعـون فیـه وإحالـة الملـف 2017-3-3-1185في الملف التجاري عدد 19/09/2018بتاریخ 
لمـا عللـت قضـاءها بـأن مـا على نفس المحكمة للبت فیه من جدید وتحمیـل المطلوبـة الصـائر وذلـك بعلـة أن المحكمـة

ورد بالعقد وخاصة المادة الخامسة منه بأن المستفید منح للشركة أمرا لا رجعة فیه لتفویت الأسهم بأفضل سعر، فذلك 
لـــیس لتســـییر الأســـهم لاقتنـــاء أفضـــل ســـعر ، وإنمـــا لســـداد القـــرض ، تكـــون قـــد أهملـــت مقتضـــیات عقـــد فـــتح وتســـییر 



2018/8222/5485

6

صلاحیة بیع الأسهم متـى وصـل تـدهور ******ي تعطي للمطلوبة شركة س د ج الحسابات النقدیة والأسهم ، والت
قیمتهــا للحــد المنصــوص علیــه فــي العقــد المــدلى بهطــي الملــف علــى الــرغم ممــا یكــون لــذلك مــن تــأثیر علــى قضــائها ، 

).فجاء القرار المطعون فیه مشوبابفساد التعلیل الموازي لانعدامه عرضة للنقض

جـاء فیهـا أن قـرار 2018-11-27تــأنف علیهاالثانیـة مسـتنتجات بعـد الـنقض مؤرخـة فـي وحیث ادلى نائـب المس
محكمــة الــنقض قضــى بــنقض القــرار الاســتئنافي فیمــا قضــى بــه مــع إحالةبعلــة أنالمحكمــة مصــدرة القــرار المنقــوض  قــد 

******د ج أهملـــت مقتضـــیات عقـــد فـــتح وتســـییر الحســـابات النقدیـــة والأســـهم ، والتـــي تعطـــي للمطلوبـــة شـــركة س
صلاحیة بیع الأسهم متى وصل تدهور قیمتها للحد المنصوص علیه في العقد المدلى به طـي الملـف علـى الـرغم ممـا 
یكون لذلك من تـأثیر علـى قضـائها ، لكـن محكمـة الاسـتئناف فـي قضـیة مماثلـة أصـدرت قـرارا بـرفض الطعـن بـالنقض 

تهــت إلیــه مــن أداء الطالــب للمطلوبــة للمبــالغ المتخلــدة بذمتــه بعلــة أن المحكمــة المطعــون فــي قرارهــا لمــا عللــت مــا ان
مستندة في ذلك إلى عقد القرض دون أن تلتفت إلى اتفاقیة تسـییر الأسـهم یكـون قرارهـا مصـادفا للصـواب ، وتكـون قـد 

فــي طبقــت الفصــل الثالــث تطبیقــا لالتزامهــا بحــدود طلبــات الأطــراف ، فلــم تخــرق الفصــول المحــتج بخرقهــا، ولــم تشــتط 
اســتعمال ســـلطتها، هـــذا مـــن جهــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى فالعارضــة تتمســـك بمـــا ورد فـــي مــذكرتها الجوابیـــة المؤرخـــة فـــي 

مـــن قیمـــة %20مـــن أن المســـتأنف كـــان یلـــتمس خـــلال المرحلـــة الابتدائیـــة تحمیـــل العارضـــة مـــا قـــدره 18/02/2015
یــه أي المســتأنف الحــالي عــدل عــن مطالبــه ، القــرض ، والحكــم بــأن تؤدیهــا لفائــدة المدعیــة الأصــلیة، لكــن المــدعى عل

واقتصر في مقاله الاستئنافي الحكـم علـى البنـك المـدعي بـأن یرجـع للعـارض الأسـهم منـاط الـرهن مـع تحویلهـا لحسـاب 
العارض لدى بنك آخر باختیار العارض عند تنفیذ الحكم ، وبالتالي فإن العارضة لا یسعها إلا أن تلتمس تأیید الحكـم 

في جمیع ما قضى به بصفة عامة ، وبصفة خاصة فیما قضى به من عدم قبول طلب إدخال العارضة فـي الابتدائي 
.وأرفقت مذكرتها بصورة من قرار محكمة النقض. الدعوى

جـاء فیهـا أن قـرار 2018-12-15مستنتجات بعد النقض مؤرخة فـي الأولىوحیث ادلى نائب المستـأنف علیها 
ر الاستئنافي فیما قضى به مع إحالة بعلة أن المحكمـة مصـدرة القـرار المنقـوض  قـد محكمة النقض قضى بنقض القرا

******أهملـــت مقتضـــیات عقـــد فـــتح وتســـییر الحســـابات النقدیـــة والأســـهم ، والتـــي تعطـــي للمطلوبـــة شـــركة س د ج 
ى الـرغم ممـا صلاحیة بیع الأسهم متى وصل تدهور قیمتها للحد المنصوص علیه في العقد المدلى به طـي الملـف علـ

یكون لذلك من تـأثیر علـى قضـائها ، لكـن محكمـة الاسـتئناف فـي قضـیة مماثلـة أصـدرت قـرارا بـرفض الطعـن بـالنقض 
بعلــة أن المحكمــة المطعــون فــي قرارهــا لمــا عللــت مــا انتهــت إلیــه مــن أداء الطالــب للمطلوبــة للمبــالغ المتخلــدة بذمتــه 

ى اتفاقیة تسـییر الأسـهم یكـون قرارهـا مصـادفا للصـواب ، وتكـون قـد مستندة في ذلك إلى عقد القرض دون أن تلتفت إل
طبقـــت الفصـــل الثالـــث تطبیقـــا لالتزامهـــا بحـــدود طلبـــات الأطـــراف ، فلـــم تخـــرق الفصـــول المحـــتج بهـــا، ولـــم تشـــتط فـــي 

لــیس فــي القــانون مــا یمنعهــا مــن الاختیــار بــین مباشــرة اســتعمال ســلطتها، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى فالعارضــة
مسطرة تحقیق الرهن أو إقامة دعوى الأداء في مواجهة المدین مانح الرهن،خلافا لمـا تمسـك بـه الطـاعن، مضـیفة بـأن 

و 1204مـن مدونـة التجـارة ، ولـیس لأحكـام الفصـول 338رهن الأسهم یعتبر رهنا حیازیا یخضع لمقتضیات المـادة 
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ـــ1212و 1211و 1206 ق تظهیرهـــا وتســـجیلها فـــي ســـجلات الشـــركة مـــن ق ل ع، كمـــا أن رهنهـــا یكـــون عـــن طری
الصادرة عنها تلـك الأسـهم ، وهـو مـا لـم یقـم بـه الطـاعن ، وبالتـالي تعـذر علـى العارضـة تحقیـق الـرهن علـى الأسـهم ، 

لأجلـه ، فضلا على أنها لم تبرم أي عقد ودیعة للأسهم المرهونة ، وكان على الطاعن تبعا لذلك تسییر محفظة أسهمه
لحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به بصفة عامة ، وبصفة خاصة فیما قضـى بـه مـن عـدم قبـول طلـب تلتمس تأیید ا

.وأرفقت مذكرتها بصورة من قرار محكمة النقض. إدخال العارضة في الدعوى

جــاء فیهــا بــأن الحكــم 2018-12-18وحیــث ادلــى نائــب المســتأنف بمــذكرة مســتنتجات بعــد الــنقض مؤرخــة فــي 
المسـتأنف والقـرار الاسـتئنافي المنقـوض لــم یجعـلا لقضـائهما أسـاس سـواء مــن حیـث المقتضـیات العقدیـة أو القانونیــة ، 

، هـــذا مـــن جهـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن وذلـــك بإهمالهمـــا لمقتضـــیات عقـــد فـــتح وتســـییر الحســـابات النقدیـــة والأســـهم
من عقد القرض ورهن الأسهم ، وهـي المقتضـیات العقدیـة التـي ألزمـت المطلوبـة فـي 5و 4إهمالهما لأحكام المادتین 

ببیع الأسهم متى وصل تدهور قیمتها للحد المنصوص علیه في العقد ، فضلا على ******الطعن شركة س د ج 
مـن ق ل ع 1212-1211-1206-1204تي جسدتها أحكام الرهن الحیـازي فـي الفصـول أن المقتضیات القانونیة ال

أوجبت على الدائن إخطار المدین بكل ما من شأنه التأثیر سلبا على قیمة الشيء المرهون مـع وجـوب الحصـول علـى 
مــن مدونــة 515و 512إذن مــن الســلطة القضــائیة ببیعــه فــي حالــة الخطــر فــي التــأخیر ، وجســدتها أحكــام المــادتین 

التجارة التي أوجبت على المؤسسة البنكیة إعلام المـودع بالعملیـات التـي یكـون لـه فیهـا حـق الخیـار ، مـع العمـل علـى 
مضیفا بأن الحكم المسـتأنف علـل قضـاءه تعلـیلا لا یقـوم علـى . بیع السندات في حالة عدم توصلها بتعلیمات المودع 

بــر أن الأمــر بالتفویــت هــو مجــرد مكنــة أو خیــار بالنســبة للبنــك ، بــل علــى ســند صــحیح مــن القــانون أو الواقــع لمــا اعت
العكس من ذلك فهو أمر صریح یستوجب التنفیذ من طرف البنك دون حاجة لاستشارة أو مراجعة الطـاعن ، مـادام قـد 

اتفاقیـة عبر عن إرادته صراحة في العقد مناط الدعوى حسب الفصل الخامس منه، وهو ما یزكیه الفصل السادس من
فتح وتسـییر الحسـاب النقـدي وحسـاب السـندات التـي نصـت علـى التـزام البنـك بالقیـام بمهامـه بمـا فیـه مصـلحة الزبـون، 
كما أن تعلیل الحكم المستأنف لاستبعاد الدفع بإخلال البنك بالمحافظة على الشيء المرهون بأن سعر الأسهم یخضـع 

لال وثائق الملف أن الانخفاض راجع لخطأ أو تقصیر من البنك المرتهن، لقوانین السوق المالیة ، وأنه لم یثبت من خ
یبقــى تعلــیلا مــردودا ، لأنــه لا خــلاف أن ســعر الأســهم غیــر مســتقر تبعــا لقــوانین الســوق المالیــة، لكــن اتفاقیــة التســییر 

سـعر الإدراج مـن قیمتهـا مقارنـة مـع %20تضمنت شرطا صریحا بالتفویت في حالة انخفاض سعر السهم بأكثر مـن 
الأول في البورصة، خاصة وأن مالك الأسهم مجرد مستخدم لدى الشركة التي فوتت الأسهم ، ولیس مضاربا ، وبذلك 

مـن عقـد القـرض مـع رهـن أسـهم ، كمـا أنهـا خرقـت مقتضـیات 5و 4تكون المستأنف علیها قد خرقت أحكام المادتین 
رهــن حیــازة بالمحافظــة علــى الشــيء المرهــون واتخــاذ الاجــراءات مــن ق ل ع التــي تلــزم الــدائن المــرتهن 1206الفصــل 

التحفظیة وغیرها بما في ذلك بیع المرهون خوفا من تعیبه أو هلاكه أو نقص قیمته ، ومما یؤكـد صـحة هـذا الـدفع أن 
كتابــا لشــركة التــأمین ســند بخصــوص ضــرورة بیــع 16/01/2009المســتأنف علیهــا نفســها ســبق لهــا أن وجهــت بتــاریخ 

4، مذكرة إیاها بالتزامها بالبیع طبقا للفصلین %20هم مستخدمي الشركة نتیجة انخفاض سعر أسهمها بأكثر من أس

.من العقد 5و 
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من عقد القرض نصت على أنـه تـم مـنح وقبـول القـرض 3وبالإضافة إلى ما سبق بیانه ، فإن أحكام المادة 
والفوائـد المتعلقـة بـالقرض المـذكور دفعـة واحـدة بنهایـة الشـهر السـادس شهرا ، علـى أن یـتم تسـدید رأس المـال 36لمدة 

والثلاثـــین ابتـــداء مـــن تـــاریخ الإفـــراج عـــن مبلـــغ القـــرض، وهـــو مـــا یســـتحیل علـــى أي مســـتخدم تنفیـــذه ، ذلـــك أن كافـــة 
فعة المستخدمین یتقاضون أجرة شهریة قصد تمكنهم من أداء قسط من القرض كل شهر ، ولیس كافة أقساط القرض د

واحدة عند نهایة مدته ، مما یؤكد أن نیة الأطراف اتجهت إلى تسدید القرض وفوائده دفعة واحدة في حالة بیع الأسهم 
علــى أســاس أن شــركة التــأمین %20مــن طــرف المــدعي تحقیقــا للــرهن ، وفــي حالــة فقــط انخفــاض ســعرها بمــا قــدره 

.ض من مستخدمیها  من قیمة السهم لكل مستفید من القر %20تحملت ******

كما أن المستأنف علیها باعتبارها مؤسسة ائتمان لم تعمـل علـى تفـادي تعـریض حقـوق العـارض كمـودع للسـندات 
باستغلال وضعهما المهني ******بین یدیها لخطر الضیاع ، علاوة على ذلك فالمستأنف علیها قامت رفقة شركة 

تعـد مسـاهما رئیسـیا ******، علمـا أن شـركة س د ج ******من أجل فرض الاكتتـاب علـى مسـتخدمي شـركة 
حســـب الثابـــت مـــن نظامهـــا الأساســـي ، وهـــو مـــا تؤكـــده أیضـــا محاضـــر الجمـــوع العامـــة لشـــركة ******فـــي شـــركة 
من عقد القرض علـى أنهـا هـي مـن تتـولى شـراء الأسـهم 2، كما أن شركة صفا بورص التي نصت المادة ******

مبلغ القـرض لحسـابها ، وسـتقوم بعـد تخصـیص السـندات بنقلهـا إلـى المطلوبـة فـي الطعـن باسم العارضة مقابل تحویل 
هي في الواقع شركة تابعة للمدعیـة الأصـلیة حسـب الثابـت مـن محضـر الجمعیـة العمومیـة لشـركة ******س د ج 

د ج كابطـال ، التي تقرر تغییر اسمها التجاري من صفا بورص إلـى س 11/05/2009صفا بورص المنعقدة بتاریخ 
.بورص 

ومما ینبغي توضیحه أن المستأنف علیها التي أخلـت بالتزامهـا بتفویـت الأسـهم بمجـرد انخفـاض سـعرها لا یمكنهـا 
مطالبة العارض بتنفیذ نصیبه من الالتزام ما دامت هي لم تنفذ نصیبها منه أولا مما یتعین معه رد كافـة طلباتهـا، كمـا 

ن تنفیذ التزامها بتفویت الأسهم بأفضل سعر ، یجعل العارض محقـا فـي طلـب فسـخ أن ثبوت تماطلها نتیجة تأخرها ع
من ق ل ع ، الشيء الذي یسـتتبع فسـخ الالتـزام التبعـي المتمثـل فـي 230و 259و 254عقد القرض طبقا للفصول 

تســـییر حســـاب مـــن اتفاقیـــة فـــتح و 11عقـــد الـــرهن ، وأمـــا بشـــأن المطالبـــة باســـترجاع الأســـهم وتحویلهـــا ، فـــإن الفصـــل 
الســندات یــنص صــراحة علــى أن مــن حــق الزبــون أن یطالــب باســترجاع أســهمه وتســلیمها لــه بنــاء علــى طلبــه داخــل 
الآجال التقنیة المعتادة ، ما لم یتعلق الأمر بالتسلیم والاسترجاع بناء على قرار قضائي، وأن تسلیم ونقل السندات مـن 

ون المفتوح لدى مـودع بـین یدیـه آخـر، وأمـا بخصـوص طلـب التعـویض حساب الزبون لا یمكن أن یتم إلا لحساب الزب
مـن ق ل ع رتـب الفسـخ فـي حالـة مطـل المـدین مـع الحـق فـي 259عن الضـرر ، فإنـه مـن المقـرر قانونـا أن الفصـل 

درهـم 61,98التعویض ، خاصة وأن الطاعن تضرر من انخفـاض قیمـة الأسـهم المرهونـة بشـكل  مهـول وصـل لمبلـغ 
،وهـــو مـــا یثبتـــه 16/10/2007، بـــدلا مـــن ســـعرها بتـــاریخ إدراج الشـــركة فـــي البورصـــة بتـــاریخ 04/07/2013بتـــاریخ 

، علاوة على امتناع البنك عن تمكین 05/07/2013المحضر الذي أنجزه المفوض القضائي محمد السملالي بتاریخ 
بتوزیـع الأربـاح ، ******یـة لشـركة العـارض مـن القیمـة الربحیـة المناسـبة للأسـهم، النـاتج عـن قـرار الجمعیـة العموم
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المتعلق بشركات المسـاهمة ، بالإضـافة إلـى اقتطـاع مجموعـة 95-17من القانون رقم 332وذلك وفقا لأحكام المادة 
مــن العمــولات بمــا فیهــا عمولــة مســك حســاب الســندات التــي اقتطعهــا البنــك بــدون وجــه حــق ابتــداء مــن تــاریخ انخفــاض 

، مما یتعین معه إجراء خبـرة لتحدیـد التعـویض المناسـب، ملتمسـا إلغـاء الحكـم فیمـا قضـى %20قیمة الأسهم بما قدره 
به والحكم من جدید برفض الطلب الأصلي ، وفي الطلب المضاد بفسخ عقد القرض ورهن الأسهم؛ مع الأمر تمهیدیا 

رصــة ، وتحدیــد القیمــة المالیــة بــإجراء خبــرة لتحدیــد نســبة انخفــاض ســعر الأســهم مقارنــة مــع ســعر الإدراج الأول بالبو 
20الفعلیة لما فقده العارض من قیمة السهم نتیجة امتناع البنك عن بیع الأسهم بمجرد انخفاض قیمة السهم بما قدره 

وفق صریح العقد ، مع تحدید القیمة الربحیة للأسهم ، والتي لم یتوصـل بهـا نتیجـة ******التي تتحملها شركة %
مسـتأنف علیهـا مـن قیمـة القـرض، فضـلا عـن الاقتطاعـات الأخـرى مـن قیمـة القـرض التـي تمـت اقتطاعها من طـرف ال

من الحساب البنكي للعارض ، وقیمة العمولات التي اقتطعتها من الحساب النقدي للعـارض بغیـر وجـه حـق ابتـداء مـن 
.، وتبعا لذلك تحدید قیمة التعویض المناسب  %20تاریخ انخفاض سعرها بما قدره 

حضــرها دفـــاع كـــلا الطــرفین وحـــاز نائـــب المســتأنف علیهـــا  نســـخة مـــن 16-12-20وبعــد ادراج الملـــف بجلســـة 
.17-1-3مذكرة مستنتجات نائب المستأنفة واكد مذكرة مستنتجاته السابقة وحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

التعلیــــــــــــــــل

أن المحكمــة لمــا عللــت قضــاءها بــأن مــا ورد لــة حیــث قضــت محكمــة الــنقض بــنقض قــرار محكمــة الاســتئناف بع
بالعقــد وخاصــة المــادة الخامســة منــه بــأن المســتفید مــنح للشــركة أمــرا لا رجعــة فیــه لتفویــت الأســهم بأفضــل ســعر، فــذلك 
لـــیس لتســـییر الأســـهم لاقتنـــاء أفضـــل ســـعر ، وإنمـــا لســـداد القـــرض ، تكـــون قـــد أهملـــت مقتضـــیات عقـــد فـــتح وتســـییر 

صلاحیة بیع الأسهم متـى وصـل تـدهور ******سهم ، والتي تعطي للمطلوبة شركة س د ج الحسابات النقدیة والأ
بــه طــي الملــف علــى الــرغم ممــا یكــون لــذلك مــن تــأثیر علــى قضــائها المــدلىقیمتهــا للحــد المنصــوص علیــه فــي العقــد 

قبــل صــدور الحكـــم وحیــث إنــه یترتــب علـــى نقــض القــرار نقضــا كلیـــا ارجــاع الأطــراف الـــى الحالــة التــي كــانوا علیهـــا .
المنقوض للبت في اسـباب الاسـتئناف المثـارة والملتمسـات المقدمـة أمـام محكمـة الاسـتئناف مـع التقیـد بالنقطـة القانونیـة 

.التي بتت فیها محكمة النقض 

حیـث وتقییــدا بالنقطـة التــي بتـت فیهــا محكمـة الــنقض ، وبـالاطلاع علــى البنـد الثالــث مـن عقــد القـرض یتبــین بــأن 
:على أن یتم سداد القرض بإحدى الطریقتین التالیتینبموجب اتفقادانالمتعاق

شهرا من تاریخ الإفراج على القرض؛36في شكل رأس مال یؤدى دفعة واحدة بعد - 
.وإما عن طریق تحقیق الرهن على الأسهم- 

یقتین المـذكورتین، وأن هذا البند وإن كان یستشف منه أنه منح الخیار بدایـة للطـرفین فـي سـداد القـرض وفـق الطـر 
فــإن هــذا الخیــار ینتفــي نهایــة متــى تحققــت شــروط إعمــال البنــد الرابــع مــن نفــس العقــد ، لتصــبح الدائنــة المرتهنــة ملزمــة 
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فـأكثر عـن سـعر الإدراج الأول بسـوق البورصـة ، خاصـة %20بتحقیق الرهن وبیع الأسهم عندما ینخفض سعرها ب 
اهن أمرا لا رجعة فیه بالبیع عند بلـوغ مسـتوى التراجـع فـي قیمـة السـهم النسـبة وأنها تلقت في هذا الصدد من المدین الر 

المشار إلیها ، وذلك بصریح البند الرابع من عقـد القـرض ، وبـذلك تكـون إرادة الطـرفین فـي هـذه الحالـة إلـى تخصـیص 
.%20ود مصدرة الأسهم نسبة الخصاص في حد******منتوج البیع لسداد الدین ، على أن تتحمل شركة 

وحیــث إن الثابــت مــن خــلال محضــر المعاینــة والاســتجواب المنجــز مــن طــرف المفــوض القضــائي الســید محمــد 
ـــــــاریخ  ـــــــأن ســـــــعر أســـــــهم شـــــــركة 05/07/2013الســـــــملالي بت ـــــــاریخ أول إدراج بالبورصـــــــة فـــــــي ******ب ـــــــغ بت بل

، %20درهـم ، أي بـأكثر مـن 61,98إلى 13/01/2009درهم، لینخفض بتاریخ 1200,00مبلغ 06/01/2007
من غیر أن تبادر المستأنف علیها الأولـى إلـى تنفیـذ مقتضـیات البنـد الرابـع مـن عقـد القـرض ، وبـذلك تكـون قـد أخلـت 

ستخلاص مبلغ القرض، علما أنه من المقرر فقها وقضاء أن المفـرط أولـى بالخسـارة ، بالتزامها ببیع الأسهم من أجل ا
وأن إعفــاء الحكــم المســتأنف للمطعــون ضــدها مــن المســؤولیة بعلــة أن ســعر تــداول الأســهم بالبورصــة یخضــع لتقلبــات 

لمسـتأنف علیهـا تعـد السوق المالیـة ، هـو قـول صـحیح فـي حالـة عـدم وجـود البنـد الرابـع مـن العقـد ، فضـلا عـن ذلـك فا
مسیرة لمحفظة الأسـهم طبقـا لاتفاقیـة فـتح وتسـییر الحسـابات والأوراق المالیـة ، وبالتـالي كـان علیهـا اتخـاذ مـا یلـزم مـن 

.الإجراءات بما فیها خیار البیع ، خاصة وأنها ملزمة طبقا للبند الثالث من الاتفاقیة المذكورة بالعمل لفائدة الزبون 

المستأنف علیها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدیة بعدم تقیـدها بتعلیمـات العمیـل فـي ببیـع الأسـهم وحیث إنه ومادامت 
وصــل تــدهور قیمتهــا للحــد المنصــوص علیــه فــي العقــد ، فــإن الطــاعن یكــون محقــا فــي تعــویض عــادل طبقــا عنــدما، 

اتجین مباشــرة عــن عــدم مــن ق ل ع ، وهــو یشـمل مــا لحقتــه مــن خسـارة ومــا فاتــه مـن كســب متــى كانــا نـ263للفصـل 
، الأمر الذي یقتضـي فـي نازلـة الحـال ، تقـدیر المكاسـب التـي كـان من نفس القانون264الوفاء بالالتزام طبقا للفصل 

من قیمة السهم ، بما %20سیجنیها الطاعن لو تقیدت المطعون ضدها بتعلیماته ، والتي لا یمكن أن تتجاوز خسارة 
بموجــب عقــد القــرض، وبالتــالي لا یمكــن ******والتــي تحملتهــا عنــه شــركة مــن قیمــة القــرض،%20یعنـي ضــیاع 

تصور فوات الكسـب فـي هـذه الحالـة، طالمـا لـیس بـالملف مـا یفیـد أن الطـاعن أعطـى تعلیماتـه لمسـیر محفظـة الأسـهم 
.بالبیع متى ارتفعت قیمة السهم 

مــن ق ل ع أن 259قــا للفصــل وحیــث أنــه وبخصــوص طلــب فســخ  عقــد القــرض ، فإنــه مــن المقــرر قانونــا طب
المدین إذا كان في حالة مطـل كـان للـدائن للـدائن الحـق فـي إجبـاره علـى تنفیـذه الالتـزام ، مـادام تنفیـذه ممكنـا ، فـإن لـم 
یكن ممكنا جاز للدائن أن یطلب فسخ العقد، وبالرجوع إلى وثائق الملف یتبین بأن الأسهم محل النزاع لم تنعدم قیمتها 

لا زالت تمثل قیمة نقدیة ، وبالتـالي یمكـن للمسـتأنف علیهـا تحقیـق الـرهن بشـأنها ، واسـتیفاء مبلـغ القـرض كلیة ، وأنها
.من قیمتها، وبالتبعیة یكون طلب رفع الرهن عن الأسهم سابق لأوانه

وحیث یتعین تبعا لما أشیر إلیه أعلاه ،الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى به من أداء ، والحكم من 
.جدید برفضه ، وتأییده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة 
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لهــذه الأسبـــاب

.ا وعلنیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:ــلفي الشك-

، والحكم من جدید برفضه، به من أداء، وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى باعتباره جزئیا: الموضوع -
.مع جعل الصائر بالنسبة .وتأییده في الباقي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقرر     الرئیس   
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 04/03/2019بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

رئیسة

مستشارا مقررا

مستشارة

بمساعدة كاتب الضبط

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

للمغرب في شخص ممثلها القانوني ********شركة : بین

الكائن مقرها الإجتماعي برقم 

الرباط الأستاذ المحامي بهیئة انوب عنهی

من جهةةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني ****************شركة : وبین

الكائن مقرها الإجتماعي 

من جهة أخرىا علیهامستأنفبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

869: رقمقرار
2019/03/04: بتاریخ

2018/8222/5232: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.25/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة المسطرة 

.المداولة طبقا للقانونوبعد 
07/09/2018بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ ابواسطة محامیهللمغرب ********ت شركة حیث تقدم

في الملف عدد 18/06/2018بتاریخ 2619عدد بالرباطالصادر عن المحكمة التجاریة الحكمستأنف بمقتضاه ت
درهما ، أصل 509.152,08بالحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدتها مبلغ ، القاضي 3751/8201/2016

الدین مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة تاریخ التنفیذ ، وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات 

:في الشكــل

یكون معه المقال الإستئنافيمما ،بالحكم المستأنف دلیل بالملف لما یفید ان المستأنفة بلغتحیث انه لا
للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ویتعین التصریح بقبولهمستوفیا

:في الموضـوع

ان تقدمت بواسطة محامیها بمقال افتتاحي ةحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه انه سبق للمستأنف
في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق نهأعرضت فیه , 02/12/2016مؤدى عنه بتاریخ بالرباطلدى المحكمة التجاریة 

1.143.832,79مبلغ وترتب بذمتها , لها أن تعاملت مع المدعى علیها ومكنتها من عدة قروض و تسهیلات مالیة 
. وأن كل المحاولات الحبیة لاستخلاص الدین باءت بالفشل, 2016/ 05/ 31لغایة حصر الحساب بتاریخ ادرهم

, المذكور أصل الدین والفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب إلى یوم الأداءالمبلغالفائدتهبأدائها یهاالحكم علملتمسة
هامع النفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل, اطلةمكتعویض عن المدرهم 50000.00ومبلغ 
.من محضر إخباري ومن إنذار نسخةو وأرفقت مقالها بكشف حساب . الصائر

بإجراء خبرة حسابیة القاضي24/07/2017بتاریخ في النازلةالصادر التمهیدي وبناء على الحكم 
وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف السید عبد المجید عراقي الذي خلص من خلاله إلى أن المدعي علیها مدینة 

.ادرهم1.289.235,75للبنك المدعي بمبلغ
والتي التمس من خلالها المصادقة 15/01/2018جلسة بةوبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعی

.الإفتتاحياوفق ما جاء في مقالهاعلى تقریر الخبرة والحكم لفائدته
بإجراء خبرة حسابیة ثانیة والقاضي 19/02/2018وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
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من خلاله إلى أن مدیونیة خلص والذي على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر السید جواد القادري حسني وبناء 
درهما 470.923,43تقدر ب ةتجاه المدعیاالمدعى علیه

جاء فیها أن الخبیر كان 11/06/2018جلسة بالمدلى بها ةوبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعی
495فإن المادة واحتیاطیا في الموضوع , المحاسبیةاوالإطلاع على وثائقهةالإنتقال إلى المقر الاجتماعي للمدعیعلیه 

على أنه تنصمن نفس القانون 497كما أن المادة , من مدونة التجارة تنص على سریان الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك
دة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ویساهم احتمالا في تكوین رصید لفائدة للحساب دین الفائیسجل في الرصید المدین 

من مدونة التجارة وإن كانت تلزم المؤسسات البنكیة بقفل الحساب الذي یتوقف 503وأن المادة , البنك ینتج بدوره فوائد
احتساب الفوائد الإتفاقیة في حق فإنه لم یمنعها من, صاحبه عن تشغیله لمدة سنة من تاریخ آخر عملیة دائنة مقیدة به 

إلى انقضاء الدین أصلا أن قفل الحساب لا یؤديو , طیلة سنةجزاء كما انه لم یرتب أي, الزبون على الرصید المدین
هو تحویل من القانون المذكور 503المادة مفهوم حسبن جزاء على عدم إغلاق الحساب الذي یتوقف لأ, وفائدة

قانونیة وذلك بحصر والتمس إرجاع الملف للخبیر جواد القادري حسني قصد إنجاز خبرته بصفة. المنازعاتالحساب إلى 
31/05/2016دینها أصلا وفائدة إلى غایة 

وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه 

:أسباب الاستئناف
عابت المستأنفة الحكم المستأنف اعتماده كلیة على ما ورد بتقریر خبرة السید جواد القادري حسیني والذي حیث 

حرمها من الفوائد البنكیة ، وان الحكم التمهیدي الصادر خلال المرحلة الإبتدائیة طلب من الخبیر حصر دینها بعد 
بأصل الدین والفوائد لغایة الأداء الكامل حسب ما تؤكده سنة من تجمید الحساب ، والحال انه من حق البنك المطالبة 

دوریة والي بنك المغرب وكذا محكمة النقض في العدید من قراراتها ، لأن المشرع لم یرتب أي جزاء في حق المؤسسة 
البنكیة التي لا تبادر إلى إغلاق حساب زبون أوقف حركة حسابه طیلة سنة ، لأن إقفال الحساب یستوجب تصفیة 

من نفس القانون لم تلغ 503من مدونة التجارة كما ان المادة 504العلاقة التي بین الزبون والبنك حسب المادة 
من ذات القانون ، وان المحكمة أمرت بإجراء خبرتین حسابیتین متناقضتین الأولى 497و 495مقتضیات المادتین 

درهما ، والثانیة أنجزها الخبیر جواد 1.289.235,75مبلغ أنجزها الخبیر عبد المجید العراقي وحدید المدیونیة في 
درهما ، مما یتبین بأن هناك فرق شاسع بین الخبرتین ، 470.923,43القادري حسني وحدد فیها المدیونیة في مبلغ 

دي رغم ان خبرة السید عبد المجید العراقي هي الأقرب للصواب ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف أساسا وبعد التص
الحكم لفائدة الطاعنة بما ورد بمقالها الإفتتاحي ، واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة قصد حصر الدین أصلا وفوائد ، 

وأرفق المقال بنسخة حكم وصور من قرارات قضائیة 
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حضر لها دفاع المستأنفة وألفي بالملف جواب القیم عن 25/02/2019وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
ها الذي أفاد بأن الشركة انتقلت من العنوان ، فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار لجلسة المستأنف علی

04/03/2019

محكمة الإستئناف
حیث تعیب الطاعنة الحكم المستأنف تبنیه لمضمون الخبرة المنجزة من قبل الخبیر السید جواد القادري حسني 

من مدونة التجارة بدلا من الخبرة المنجزة من قبل الخبیر 503والذي اعتمد في تحدید المدیونیة على مقتضیات المادة 
درهما ، مما حرم البنك من احتساب الفوائد البنكیة 1.289.235,75عبد المجید العراقي الذي حددها في مبلغ 

من القانون المذكور وكذا دوریة والي بنك المغرب والإجتهاد القضائي ، لأن المشرع 495المستحقة له بمقتضى المادة 
تلغ من مدونة التجارة لم 503لم یرتب أي جزاء على عدم قفل الحساب داخل سنة من تاریخ تجمیده ، كما أن المادة 

من نفس القانون 497و 495مقتضیات المادتین 

ان یوضع حد للحساب المدین وجب"من مدونة التجارة تنص على أنه 503لكن ، حیث ان مقتضیات المادة 
بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغیل حسابه مدة سنة من تاریخ آخر عملیة دائنة مقیدة به ، وفي هذه الحالة 

بمقتضى المادة ، ومن المعلوم ان مقتضیات المادة المذكورة تم تعدیلها "نك قفل الحساب وإشعار الزبون على البیجب
قفا ، والتي وضعت س11/9/2014بتاریخ 6290عددالجریدة الرسمیةالمنشور ب134- 12الفریدة من القانون رقم 

من طرف المؤسسة البنكیة عند عدم تسجیل أیة حركیة في الحساب الذي یسجل رصیدا زمنیا أقصى لقفل حساب الزبون
، مما لا یمكن معه التمسك بكون المادة المذكورة لا ترتب أي جزاء في حالة عدم تطبیقها ، مادام مدینا بذمة صاحبه

، مخالفتها الإمتثال إلیها وعدم أنها وردت بصیغة الوجوب ولكون العمل البنكي تؤطره قوانین وقواعد وضوابط یتعین 
مدیریة (بالجریدة الرسمیة باشرت إحدى المدیریات التابعة لبنك المغرب المذكور انه مباشرة بعد صدور التعدیل و خاصة

إلى ) 2014شتنبر 26مؤرخة في (ه رسالة بتوجی) bancairesupervisionladedirectionالمراقبة البنكیة
وإلزامیة العمل بهبناك تعلمهم بمقتضیات هذا التعدیل المجموعة المهنیة للأ

وحیث انه بالرجوع الى الخبرتین المنجزتین خلال المرحلة الإبتدائیة یتبین بأن الخبیر عبد المجید العراقي اعتمد 
بمقتضیات بدلا من تقیده 30/09/2017في تحدید حصر حساب المستأنف علیها على التاریخ المعتمد من قبل البنك 

التي تلزم البنك بحصر الحساب بعد سنة من تجمیده ،وهو -كما ورد بالحكم التمهیدي- من مدونة التجارة 503المادة 
ما حدا بالمحكمة إلى إجراء خبرة ثانیة عهدت للخبیر السید جواد القادري حسیني والذي اعتبر بأن آخر عملیتین 

درهما ، 443.696,63وكان الرصید المدین وقتها هو 02/07/2010یخ مدینیتین بحساب المستأنف علیها كانتا بتار 
حسب ما هو مضمن بكشف %14والمحكمة مصدرة الحكم اعتبرت بأن البنك یبقى مستحقا للفوائد البنكیة بنسبة 
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من مدونة التجارة وتحدید المدیونیة بعد سنة من تجمید503الحساب البنكي وعملت على تفعیل مقتضیات المادة 
: الحساب بإضافة الفوائد البنكیة للرصید المدین المحدد من قبل الخبیر خلال سنة على الشكل التالي 

درهما 15529.38= 12٪)3×0,14×443.696,63: (الثلاثة أشهر الأولى 

درهما 459226.01=443.696,63+15529.38

درهما 16072.91= 12٪)3×0,14×459226.01: (الثلاثة أشهر الثانیة 

درهما 475298.92=459226.01+16072.91

درهما 16635.46= 12٪)3×0,14×475298.92: (الثلاثة أشهر الثالثة 

درهما 491934.38=475298.92+16635.46

درهما 17217.70= 12٪)3×0,14×491934.38: (الثلاثة أشهر الرابعة 

درهما 509152.08=491934.38+17217.70

ت ، ووفقا للضوابط والقوانین والقواعد البنكیة .من م503لیكون المبلغ المستحق للبنك اعمالا لمقتضیات المادة 
درهم ، مما یكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب وبتعین تأییده ورد الإستئناف المثار 509.152,08هو مبلغ 

بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه 

لهــذه الأسبـــاب
حضوریا ا ،علنیا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل-
برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء على رافعه :الموضوعفي-

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في
الرئیس                              المستشار المقرر                                 كاتب الضبط



1/5

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 07/03/2019بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

رئیسة

مستشارا مقررا

مستشارة

بمساعدة كاتب الضبط

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

في شخص ممثلها القانوني **********شركة : بین
الكائن مقرها الإجتماعي ب 

الكائن بنفس العنوان **********والسید 
الأستاذ مانوب عنهی

من جهةةمستأنفابوصفه
في شخص ممثلها القانوني**********شركة : وبین

الكائن مققرها الإجتماعي 
ینوب عنها الأستاذ محمد فخار المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهة أخرىا علیهامستأنفبوصفها
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

: رقمقرار
2019/03/07: بتاریخ

2018/8222/6260: ملف رقم
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.ضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معار 
.21/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة المسطرة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بمقال استئنافي مؤدى عنه مابواسطة محامیه**********والسید **********ت شركة حیث تقدم

بتاریخ 6908عدد بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة الحكمبمقتضاه انستأنفی10/12/2018بتاریخ 
بأدائهما بالتضامن لفائدة المدعیة مبلغ ، القاضي 3823/8209/2018في الملف عدد 17/07/2018

الطلب ، وتحدید مدة الإكراه البدني في حق الكفیل في الأدنى درهما مع الفوائد القانونیة من تاریخ120.231,87
.، وتحمیلهما الصائر ورفض باقي الطلبات 

بلغ كل واحد **********والسید **********شركة حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنین 
أي داخل أجله القانوني ،10/12/2018ستئنافه بتاریخ إوبادرا إلى 27/11/2018منهما بالحكم المستأنف بتاریخ 

.ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه انه سبق للمستأنفة علیها ان تقدمت بواسطة محامیها بمقال افتتاحي 
برمت مع المدعى علیها أعرضت فیه أنها , 19/04/2018البیضاء مؤدى عنه بتاریخ لدى المحكمة التجاریة بالدار 

وان الشركة توقفت عن الاداء وتخلذ بذمتها , درهم445.400,00الاولى عقود قرض استفادت من خلالهم بقرض بمبلغ 
وان جمیع المساعي الحبیة للأداء لم تسفر عن , وان السید فداوي قدم كفالته التضامنیة , ادرهم180.731,87مبلغ 
مع الفوائد , ادرهم180.731,87مبلغ للمدعیةبأدائهمالأجله یلتمس الحكم على المدعى على المدعى علیهما , نتیجة

وشمول , ادرهم18.073,18ل لا یقل عن وتعویض عن المط, القانونیة والمصاریف ابتداء من تاریخ التوقف عن الدفع
ال بثلاث عقود القرضوأرفق المق. وتحدید الاكراه في الأقصى في حق الكفیلالصائرهماوتحمیلالحكم بالنفاذ المعجل

.عقود كفالةو مرجوع البریدو رسالة إنذارو كشوف حسابو 
ود القرض تتعلق بشراء سیارات ن عقوالذي جاء فیه ا2018- 6-5وبناء على جواب نائب المدعى علیها بجلسة 

المدعیة لم ، إلا انمالیة توقف نشاطها بأزمةالأولى المدعى علیهاوانه بعد مرور , 1936- 7- 17طار ظهیر إفي
وامر الاسترجاع أالعلني حسب البین من تستجب للمحاولات الحبیة للأداء وطالبت باسترجاع السیارات وبیعها بالمزاد

الثمن الذي بیعت به كل لى ذلك ولم ترفق مقالها بمحاضر إرساء المزاد للتأكد من إالمدعیة لم تشر وان, لمدلى بها ا
جل الوقوف على قیمة الدین الذي قد یكون لازال عالقا بذمة العارضة بعد معرفة الفرق بین الدین وبین الثمن أسیارة من 

درهم موضوع ملف 117.600,00تعلق بمبلغ الدین ن كشف الحساب المإومن جهة أخرى ف, لذي بیعت به كل سیارةا
قساط غیر المؤداة مجموع الأمما یبقى معه2017- 4- 28داء في تم تحدید تاریخ التوقف عن الأفقد490القرض عدد 
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ضافة الفوائد إما بذمة العارضة بعد لیصبحادرهم75.831,66هو فیكون الدین المتبقىادرهم18.305,41مبلغهو
دت ما مجموعه أوان العارضة , طریقة احتسابهمفهومجد مبالغ فیه وغیر ، وهو درهم 102.986,10مبلغ هووغیرها 

أي ما مجموعه ادرهم63.800شهریا والسیارة بیعت بمبلغ ادرهم2986.51شهرا بحساب 27درهم لمدة 76.926,51
أشهربعد مرور فقط سنتین وثلاث العقد، وقد تم فسخدرهم 117.600,00وقیمة القرض فقط ادرهم140.726,51

بما یفید كون السیارة جوبلو درهم فالمدعیة لم تدل112.800,00مبلغ بوبخصوص كشف الحساب المتعلق بعقد القرض 
منه ان حسب الثابت من محضر المعاینة والذي یستفاد2018- 5-1لعارضة للمدعیة بتاریخ ارجعتها وسلمتها أقد 

وبالتالي فان المبلغ المطالب به من طرف , 2018- 5-1رجاعها بمدینة اسفي للمدعیة بتاریخ إض تم السیارة موضوع القر 
لذي لازال بذمة العارضة على فرض یبقى غیر حقیقي ولا یمثل قیمة الدین اادرهم180.731,87المدعیة والمحدد في 

من دون ان تقوموباعتها بالمزاد العلني رجعت السیارات أنها أدرهم مع 975.000,00ت مبلغ بحقیته لكونها احتسأ
وطلب صریح برفض طلب الفوائد القانونیةواحتیاطیا الت, ساسا برفض الطلبألأجله یلتمس الحكم , ص ثمن البیعبخ

مر ل الأصو أمرفقا مقاله بنسخ من , خبرةبإجراءمر تمهیدیا جدا الأیاواحتیاط, التعویض المحدد من طرف المدعیة
.وصورة من محضر معاینة تسلیم سیارة منجز من طرف المفوض القضائيالاستعجال

الحسابیة لها حجیتها وتتوفر على اتوالذي جاء فیه ان الكشوف2018- 6- 26وبناء على جواب نائب المدعیة بجلسة 
جلها أالحالة في قساط الشهریةء الأداأتوقفت عن بأنهاوان المدعى علیها تقر بمعرض مذكرتها , كافة الشروط القانونیة

جراءات التسویة الودیة حسب الثابت من إضة استوفت مع المدعى علیها جمیع وان العار , كما هو ثابت من عقد القرض
وكفیلها السید فداوي ثلاث لى شركة فینیكس إنها منحت أذلك , بداء بعض التوضیحاتإوتود العارضة ، إنذاررسالة 
ناقلتین وذلك قبل فحري بالذكر انه تم بیع , لى ما یفید بیع الناقلات إشارة العارضة إلدفع بعدم ما بخصوص اأ, عقود

بیع المبلغ المطالب به كما هو مبین في صورة من محاضر البیع التي تفید وتم خصم منتوج , الأداءبمر سلوك مسطرة الأ
لم 73447930دوبلو موضوع القرض رقم ن السیارة نوع فیاط إف2018-5- 10بتاریخبالأداءمر وبشأن مسطرة الأذلك

.تكن العارضة قد استرجعتها بهذا التاریخ
ملتمسا , قةوالتي یؤكد من خلالها ما جاء في مذكرته الساب2018- 7-10وبناء على تعقیب نائب المدعى علیها بجلسة 

.اوالحكم وفق ما تضمنتهاتهالاشهاد بتأكید مذكر 
ر الحكم المطعون فیه وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صد

:أسباب الاستئناف
تمسك المستأنفین بأن الحكم المستأنف اعتبر الكشوفات الحسابیة المدلى بها من قبل المستأنف علیها حیث 

من مدونة التجارة لأن 496و 493و 492مستوفیة لشكلیاتها رغم سبقیة تمسكهما بأنها مخالفة لمقتضیات المواد 
، لعدم تضمینها بشكل ظاهر سعر الفوائد هذه الكشفوفات غیر معدة وفقا للكیفیة التي حددها والي بنك المغرب

والعمولات ومبلغها وكیفیة احتسابها وتقییدها في كشف وحید على شكل أبواب دائنة ومدینة ومبلغ القرض وتاریخه 
والمبالغ التي قامت بدفعها والطریقة التي تحتسب بها الفوائد ، وانه سبق لهما ان بینا بوضوح المبالغ المؤداة كأقساط 

وان 28/04/2017كل قرض والثمن الذي بیعت به كل سیارة موضوع القرض وتاریخ التوقف عن الأداء وقیمة
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درهم لیصبح ما بذمة الطاعنة 75.831,66درهما وما تبقى من الدین 18.305,41مجموع الأقساط غیر المؤداة هو 
ه من طرف المستأنف علیها ، وان درهما وهو مبلغ مبالغ فیه وغیر مفهوم طریقة تحدید102.986,10الأولى هو 

درهم مع أنه لا یوجد ما یثبت حقیقة ذلك وبعد خصمها 63800.00كشف الحساب یشیر إلى ان السیارة بیعت بمبلغ 
درهما یدخل في المبالغ المطالب بها ، وبالرجوع إلى كشف 39.186,10درهما یبقى مبلغ 102.986,10من مبلغ 

وان 02/05/2017درهما فإنه تم تحدید تاریخ التوقف عن الأداء في 215.000,00الحساب المتعلق بمبلغ الدین 
درهما لیصبح ما 151723.96درهما ، وما تبقى من الدین هو مبلغ 35776.79مجموع الأقساط الغیر المؤداة هو 

ص كشف درهما وهو جد مبالغ فیه ، وبخصو 197045.18بذمة الطاعنة بعد إضافة الفوائد وغیرها هو مبلغ 
درهم فإنه لا یوجد بالملف ما یثبت حقیقته وبعد خصمه یبقى 153000.00الحساب الذي بیعت به السیارة بمبلغ 

شهرا 23دراهم لمدة 119804.00درهما ، وان العارضة أدت ما مجموعه مبلغ 4445.18المبلغ المطالب به هو 
نتین فقط ، أما بخصوص كشف الحساب المتعلق درهم شهریا ، وان العقد تم فسخه بعد مرور س5500.30بحسب 

درهم فإن المدعیة لم تدل بما یفید كون سیارة فیاط دبلو قد أرجعتها وسلمتها 112800.00بعقد القرض بملغ 
حسب الثابت من محضر معاینة والذي یفید أنه تم إرجاعها بمدینة 01/05/2018العارضة للمستأنف علیها بتاریخ 

، ورغم تقدیمهما لطلب إجراء خبرة حسابیة خلال المرحلة الإبتدائیة فإن المحكمة لم 01/05/2018آسفي بتاریخ 
تستجب لذلك والتمس التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلب واحتیاطیا برفضه واحتیاطیا جدا بإجراء 

وأرفق . یل المستأنف علیها الصائر خبرة حسابیة لتحدید قیمة الدین الذي قد یكون لا یزال بذمة العارضین مع تحم
المقال بنسخة حكم وطي التبلیغ 

تقدم دفاع المستأنف علیها بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الدفوع المثارة من قبل 17/01/2019وبتاریخ 
، وان المستأنفین عدیمة الأساس وأنهما أقرا بتوقفهما عن أداء الأقساط الشهریة الحالة كما هو ثابت من عقد القرض

عقود وان المبلغ المحكوم به ابتدائیا 3قروض في إطار 3المستأنف علیها منحت للطاعنة شركة فینیكس انجینریك 
درهما وانه اثناء جریان المسطرة تم استرجاع السیارة 180.731,87درهما رغم انها طالبت بمبلغ 120.231,87هو 

حسب الثابت من كشف الحساب ، وان هذا 27قسطا ولیس 20من نوع فیاط دبلیو ، وان ما ادته المستأنفة هو 
من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ولم یستطع الطاعنان تبیان 106الكشف الحساب یعد وسیلة إثبات وفقا للمادة 

ن كشف الخرق الذي شابه ، والتمس رد كافة دفوع المستأنف علیهما وتأیید الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصورة م
حساب وصورة من محاضر استرجاع 

ألفي خلالها بالملف مذكرة دفاع المستأنفین یعرض فیها ان 21/02/2019وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
مشاهرة 20المستأنف علیها أقرت بأن الطاعنة الأولى أدت أقساط القروض موضوع شراء سیارات بلغت مجموعها 

وق بكثیر أصل الدین والفوائد ولم توضح المستأنف علیها طریقة احتسابها وكیف والحال ان الدیون المدلى بها تف
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وصلت إلى ذلك الحد مع أنها تقر بأنها استرجعت السیارات موضوع الدعوى وقامت ببیعها بالمزاد العلني ، وانه سبق 
لبة بإجراء خبرة حسابیة التمسك بالخروقات التي شابت كشوفات الحساب ، مما یكون معه الطاعنین محقین في المطا

ملتمسا رد جمیع الدفوعات المثارة من المستأنف علیها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضیة للمداولة 
07/03/2019والنطق بالقرار لجلسة 

محكمة الإستئناف 
وریة والي بنك المغرب حیث تمسكت الطاعنان بأن كشوفات الحساب المنجزة من قبل المستأنف علیها مخالفة لد

من مدونة التجارة ، وتتضمن مبالغ مالیة مبالغ فیها وغیر مفهوم طریقة 496و 493و 492وكذا لمقتضیات المواد 
تحدیدها ولا تتضمن خصم مبلغ السیارة المبیعة وما یثبت مبلغ البیع ،مما یقتضي إجراء خبرة حسابیة في النازلة 

ه الكشوفات یتبین بأنها تتضمن مبلغ القرض والأقساط الحالة الغیر المؤداة لكن ، حیث انه بالرجوع إلى هذ
وتواریخها وكذا باقي الأقساط الغیر الحالة المتعلقة بما تبقى من الدین إلى غایة آخر قسط ومبالغها والمصاریف وفوائد 

ل واضح مصدر المبلغ المتبقى بذمة التأخیر ، مما یفید أنها معدة ومستوفیة لشروطها المتطلبة ، كما أنها تتضمن بشك
الطاعنة والتي لم تدل بما یفید براءة ذمتها منه ، وبخصوص السیارات المبیعة فإن الثابت من وثائق الملف أنه تم بیعها 
بالمزاد العلني حسب محاضر معاینة بیع سیارات المنجزة من طرف المفوض القضائي محمد قعاش والمؤرخة في 

وتم خصم مبلغ البیع من مبلغ المدیونیة حسب كشوفات الحساب 23/05/2018و 22/12/2017و 27/10/2017
، وكذا من تعلیل الحكم المستأنف الذي تدخل وخصم مبلغ 02/05/2017و 28/04/2017المدلى بها المؤرخة في 

والمدلى به 28/04/2017درهم من كشف الحساب الذي لا یتضمن ذلك المؤرخ في 60.500,00السیارة المبیعة 
خلال المرحلة الإبتدائیة ، مما یجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فیما قضى به ویتعین تأییده ورد الإستئناف 

.المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه 

لهــذه الأسبـــاب
حضوریا ا ،علنیا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل-
برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر :الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالرئیس                              المستشار المقرر          
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة11/03/2019بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

كاتبة الضبطبمساعدة  السیدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

للمغرب *********:بین 
شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني 

: عنوان مقره الاجتماعي   
.تانینوب عنه الأستاذ

.بوصفه مستأنفا من جهة 

*********- :وبین
: مقرها الاجتماعي شركة مساهمة 

: عنوانه *********- 
محام بهیأة مراكش ینوب عن هذا الأخیر الأستاذ 

.من جهة أخرىاممستأنفا علیهامبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1010: رقمقرار
2019/03/11: بتاریخ

2019/8222/836: ملف رقم
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والــذي 12/02/2019بنــاء علــى المقــال المقــدم مــن طــرف الطالبــة والمــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
للمغــرب   أصــدرت محكمــة *********عرضــت فیــه أنــه علــى إثــر الاســتئناف الــذي تقــدمت بــه المســتأنفة شــركة 

4566/8222/2018فـــي الملـــف عـــدد 10/12/2018بتـــاریخ 928الاســـتئناف التجاریـــة قرارهـــا التمهیـــدي عـــدد 

الذي قضى بإجراء خبرة حسابیة أسندت إلى الخبیر عبد الكبیر سعید الزاكي وان خطأ مادیـا تسـرب إلـى دیباجـة القـرار 
أنفة هو الشركة العامة المغربیة للأبنـاك بـدلا مـن الاسـم الصـحیح للمسـتأنف التمهیدي أعلاه بعد ورود بكون اسم المست

مـن قـانون المسـطرة المدنیـة فـإن كـل محكمـة تخـتص بـالنظر 26للمغرب وانه طبقـا للفصـل *********الذي هو 
الخطــأ فــي الصــعوبات المتعلقــة بقراراتهــا ممــا یكــون معــه الحــق للطالــب فــي اللجــوء إلــى المحكمــة لا لتمــاس إصــلاح 

بـدلا مـن الشـركة *********المادي المتسرب إلى دیباجة القرار المذكور أعلا ه والقول والحكم بإصلاحه وجعلـه 
.وأدلى بنسخة من مقال ونسخة من قرار  . العامة المغربیة للأبناك وجعل الصائر وفق ما یقتضیه القانون 

طالــب وتخلــف المســتأنف علیهــا الأولــى رغــم حضــر نائــب ال04/03/2019وبنــاء علــى إدراج القضــیة بجلســة 
.11/03/2019الاستدعاء وتخلف نائب المستأنف علیه الثاني رغم التوصل  فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

محكمة    الاستئناف
. حیث  إن  الطلب  قدم  على الشكل  المتطلب  قانونا  لذلك  یتعین التصریح  بقبوله:في الـشكـل 

.حیث  إن الطلب  یهدف  إلى الحكم  بما  سطر  أعلاه :الموضوع في 

الصـادر 928عـدد و حیث إن محكمة الاستئناف وبعـد اطلاعهـا علـى أصـل وثـائق الملـف  والقـرار التمهیـدي  
والــذي قضــى بــإجراء خبــرة حســابیة أســندت إلــى 4566/8222/2018فــي الملــف عــدد 10/12/2018بتــاریخ  

تسرب خطأ مادي إلى دیباجـة القـرار إذ تـم الإشـارة لإسـم المسـتأنفة علـى تبین لها أنه  سعید الزاكي الخبیر عبد الكبیر
..للمغرب  *********أنه الشركة العامة المغربیة للأبناك في حین أنه شركة 

المتعلقـة بتأویـل بالنظر فـي الصـعوبات... تختص كل محكمة " من قانون المسطرة المدنیة فإنـه 26وحیث إنه طبقا للمادة 

... "أو تنفیذ أحكامها أو قراراتها 

*********بإصـلاحه وجعلـه الوارد في دیباجة القرار والقولإصلاح هذا الخطأ تبعا لذلك حیث یتعین و 
.للمغرب بدلا من الشركة العامة المغربیة للأبناك



2019/8222/836: ملف رقم

3/3

.و حیث یتعین تحمیل الطالبة الصائر 

الأسبــابلھــذه

:و حضوریا في حق الطالب انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الطلب:في الشكــل

عن محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى دیباجة القرار التمهیدي الصادر : في الموضوع 
4566/8222/2018في الملف عدد 10/12/2018الصادر بتاریخ 928التجاریة بالبیضاء تحت عدد 

الإشارة إلى هذا ع للمغرب بدلا من الشركة العامة المغربیة للأبناك م*********هو المستأنف  والقول بأن اسم 
.وتحمیل الطالبة الصائر الإصلاح بطرة القرار التمهیدي المذكور 

الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 25/03/2019بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

رئیسة

مستشارا مقررا

مستشارة

بمساعدة كاتب الضبط

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

م في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري .للمغرب ش*********شركة : بین

الكائن مقرها الإجتماعي ب 

الرباط المحامي بهیئة رشید لحلوالأستاذ انوب عنهی

من جهةةمستأنفابوصفه

*********السیدة : وبین

الكائنة ب 

من جهة أخرىا علیهامستأنفبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1285: رقمقرار
2019/03/25: بتاریخ

2018/8222/5054: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.18/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة المسطرة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ ابواسطة محامیهللمغرب*********شركة ت حیث تقدم

بتاریخ 5701عدد بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة الحكمستأنف بمقتضاه ت03/08/2018
مبلغ ء المدعى علیها لفائدتهابأداالقاضي ، 4144/8222/2017في الملف عدد 28/12/2017

درهما عن رأسمال المتبقى مع 436.667,71عن الأقساط الحالة غیر المؤداة ، ومبلغ درهما 206.891,65
، وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات %1فائدة تأخیر بنسبة 

تحلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل وتخلفت المستأنف 18/03/2019وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
25/03/2019علیها ، فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 

:في الشكــل

من القانون المنظم للمحاكم التجاریة فإن الإستدعاءات توجه بواسطة 15حیث انه استنادا لمقتضیات المادة 
بتنظیم مهنة المفوضین القضائیین الصادر 81.03كما تم تعدیلها من القانون رقم 58مفوض قضائي وفقا للمادة 
من القانون الأخیر على ان 21ما تنص المادة ، ك2006فبرایر 14بتاریخ 1.06.23بتنفیذ الظهیر الشریف رقم 

الأطراف او نوابهم یختارون المفوض القضائي من بین المفوضین القضائیین الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة 
من ذات القانون على انه یتعین على الأطراف او نوابهم 22المطلوب القیام بالإجراء بدائرة نفوذها ، وتنص المادة 

بینوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار والذي یضع طابعه وتوقیعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة ان ی
الأولى من الطلب او یسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقیام بالإجراء المطلوب ، والثابت من المقال الإستئنافي 

بت من ملاحظة كتابة الضبط بأعلى الصفحة بنفس للطاعنة انه تم تقدیمه بدون تعیین مفوض قضائي كما هو ثا
المقال ، مما یترتب عنه تعذر تبلیغ الإستدعاء للمستأنف علیها بواسطة مفوض قضائي معین لهذا الغرض استنادا 

م ، ومادام قد تم انذار دفاع المستأنفة بمحل .م.من ق329و 37للمقتضیات القانونیة المشار الیها وكذا الفصلین 
ة بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتعیین مفوض قضائي ولم یفعل فیكون استئنافه مقدم خلافا للمقتضیات المخابر 

القانونیة المشار الیها مما یتعین معه عدم قبوله مع ابقاء الصائر على رافعه 
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لهــذه الأسبـــاب
حضوریا یا و ا ،علنوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

مع إبقاء الصائر على رافعه الاستئنافبعدم قبول:في الشكــل-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطالرئیس                              المستشار المقرر                                 كاتب 
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 25/03/2019بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:من السادة

رئیسة

مستشارا مقررا

مستشارة

بمساعدة كاتب الضبط

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

م في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري .للمغرب ش*********: بین

الكائن مقرها 

الرباط المحامي بهیئة رشید لحلوالأستاذ انوب عنهی

من جهةةمستأنفابوصفه

*********السید : وبین

شمال تمارة –،1الكائن ب 

من جهة أخرىا علیهمستأنفبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1286: رقمقرار
2019/03/25: بتاریخ

2018/8222/5058: ملف رقم
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال 
.18/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة المسطرة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
03/08/2018بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ امحامیهبواسطةللمغرب*********ت حیث تقدم

في 10/05/2018بتاریخ 2105عدد بالدار البیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة الحكمستأنف بمقتضاه ت
درهما وتحدید مدة 379.823,84مبلغ ء المدعى علیه لفائدتهابأداالقاضي ، 4139/8222/2017الملف عدد 

الإكراه البدني في الأدنى وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات 

:في الشكــل

مما یكون ،بالحكم المستأنف بلغتللمغرب*********دلیل بالملف لما یفید ان المستأنفة حیث انه لا
للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ویتعین التصریح بقبولهمستوفیامعه المقال الإستئنافي

:في الموضـوع

ــــــــــه ســــــــــبق للمســــــــــتأنف ــــــــــه ان ــــــــــف والحكــــــــــم المطعــــــــــون فی ــــــــــائق المل ــــــــــث یســــــــــتفاد مــــــــــن وث ــــــــــدمت ةحی بواســــــــــطة ان تق
, 22/11/2017محامیهــــــــــا بمقــــــــــال افتتــــــــــاحي لــــــــــدى المحكمــــــــــة التجاریـــــــــــة بالــــــــــدار البیضــــــــــاء مــــــــــؤدى عنــــــــــه بتـــــــــــاریخ 

درهمـــــــــا برســـــــــم رصـــــــــید حســـــــــابه 532.862,65للمـــــــــدعى علیـــــــــه بمبلـــــــــغ إجمـــــــــالي قـــــــــدره نهـــــــــا دائنـــــــــة أعرضـــــــــت فیـــــــــه 
، والـــــــــــذي یبقـــــــــــى ثابتـــــــــــا بكشـــــــــــف الحســـــــــــاب الـــــــــــذي یعـــــــــــد وســـــــــــیلة إثبـــــــــــات الـــــــــــدین 0191046426010112عـــــــــــدد 

مـــــــــــن قــــــــــــانون 18ع والفصــــــــــــل .ل.مـــــــــــن ق434و 433مــــــــــــن مدونـــــــــــة التجــــــــــــارة والفصـــــــــــلین 492طبقـــــــــــا للفصـــــــــــل 
ـــــــــه رغـــــــــم المحـــــــــاولات الحبیـــــــــة مـــــــــ03.34 ن أجـــــــــل الأداء بقیـــــــــت بـــــــــدون جـــــــــدوى ، ممـــــــــا یجعـــــــــل البنـــــــــك محقـــــــــا ، وان

، وفوائــــــــــــد التــــــــــــأخیر المحــــــــــــددة فــــــــــــي 31/03/2017مــــــــــــن تــــــــــــاریخ %6.94فــــــــــــي نســــــــــــبة الفوائــــــــــــد البنكیــــــــــــة بمبلــــــــــــغ 
مــــــــــن مجمــــــــــوع الــــــــــدین ابتــــــــــداء مــــــــــن نفــــــــــس التــــــــــاریخ ، ملتمســــــــــا الحكــــــــــم علــــــــــى المــــــــــدعى علیــــــــــه بأدائــــــــــه %2نســــــــــبة 

كیـــــــــة وفوائـــــــــد التــــــــأخیر وشـــــــــمول الحكـــــــــم بالنفــــــــاذ المعجـــــــــل وتحدیـــــــــد مـــــــــدة لفائــــــــدتها المبلـــــــــغ المـــــــــذكور مــــــــع الفوائـــــــــد البن
وأرفـــــــــــق المقـــــــــــال بصـــــــــــورة مـــــــــــن عقـــــــــــد قـــــــــــرض وكشـــــــــــف . الإكـــــــــــراه البـــــــــــدني فـــــــــــي الأقصـــــــــــى وتحمیلـــــــــــه المصـــــــــــاریف 

حساب 
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وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه 

:أسباب الاستئناف
الصواب فیما قضى به لأن دینها ثابت وأنها تبقى مستحقة ة بأن الحكم المستأنف جانبالمستأنفتحیث تمسك

للفوائد القانونیة وفوائد التأخیر إضافة إلى المبلغ الأصلي للدین ، وان تعلیل المحكمة التجاریة جاء مفتقدا للموضوعیة 
لفوائد درهما دون احتساب ا379.823,84درهما إلى مبلغ 532.862,65لكونه خفض مبلغ الدین المطالب به من 

، وانه سبق وان أدلى بعقد القرض وكذا الكشوفات الحسابیة التي تثبت الدین %2و %6.94القانونیة المتمثلة في 
وان الفوائد القانونیة لم تناقش من أي جهة كما ان الفوائد البنكیة تعتبر اتفاقیة منصوص علیها في العقد وبالنسبة 

ومن " الفوائد المحتفظ بها"هذه الدیون یتعین احتسابها في حساب یسمى المحددة ، خاصة وان الفوائد المترتبة عن
حقها المطالبة باستیفائها من الزبون ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف علیها ما 

ائد التأخیر ابتداء من فو %2ونسبة %6,94درهما والحكم بالفوائد البنكیة بنسبة 153.038,81تزال مدینة لها بمبلغ 
، وتحمیلها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم 31/03/2017

تحلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل وتخلفت المستأنف 18/03/2019وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
25/03/2019علیها رغم استدعائها لعدة مرات ، فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 

:الاستئنافمحكمة
%2و %6,94حیث نعت الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته للصواب لعدم احتسابه الفوائد القانونیة المتمثلة في 

خاصة وان هذه الفوائد تبقى اتفاقیة ومنصوص علیها في العقد ومن حقها المطالبة بها 
ن المستأنف علیه توقف عن اداء أنك یتبین بلى كشف الحساب المدلى به من قبل البإلكن ، حیث انه بالرجوع 

نه إطار السكن الأخضر فإساسها عقد قرض قدم في أ، ومادام ان مدیونیة الطاعنة 22/02/2014الأقساط منذ 
قانون المتعلق بتدابیر حمایة المستهلك إذا رغب المقرض في وضع حد للعقد المن 133استنادا لمقتضیات المادة 

لى الفوائد الحال أجلها وغیر المؤداة إقرض بالتسدید الفوري لرأسمال المتبقى المستحق بالإضافة جاز له ان یطالب الم
من الرأسمال %2لا یتجاوز سعرها الأقصى التأخیرلى تاریخ التسدید الفعلي فوائد إوتترتب عن المبالغ المتبقیة 

من نفس القانون على ان المقترض لا یتحمل أي تعویض أو تكلفة ، 134المتبقى ، كما نصت مقتضیات المادة 
وهو ما یفید ان ما یستحقه البنك بعد توقف المقترض عن الأداء هو الأقساط الحالة والرأسمال المتبقى بالإضافة إلى 

حساب یتبین بأن الأقساط الحالة الغیر المؤداة المشمولة بالفائدة المستحقة الفوائد الحال أجلها ، وبالرجوع الى كشف ال
دراهم ، وبالنسبة للرأسمال المتبقى مع الفائدة محدد في مبلغ 136.707,97لفائدة البنك محددة في مبلغ 

، تضاف الیها فوائد درهما ، وهي المبالغ المستحقة للطاعنة استنادا للمقتضیات القانونیة المشار إلیها 376.063,31
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، مما یبقى معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فیما قضى به ویتعین %1التأخیر التي قدرتها المحكمة في 
تأییده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه 

لهــذه الأسبـــاب
حضوریا ا ،علنیا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.الاستئنافقبول:في الشكــل-
برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه :الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
المستشار المقرر                                 كاتب الضبطالرئیس                           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة08/04/2019:بتاریخ 
مقرراورئیسا 

امستشار 
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

********: بین
عنوانه 

ینوب عنه الأستاذ المحامي بالدار البیضاء
.من جهةا مستأنفبوصفه

للمغرب********شركة :وبین
شركة مساهمة  في شخص ممثلها القانوني 

:مقرها الاجتماعي 
عنهینوب

.ستأنفا علیه من جهة أخرىمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1483: رقمقرار
2019/04/08: بتاریخ

2017/8222/2293: ملف رقم
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.بالملفضمنةبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
.01/04/2019القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
یطعن بمقتضاه في 14/04/2017یه بمقال استئنافي بتاریخ اسطة محامبو ********حیث تقدم السید 

في الملف عدد 183تحت عدد 10/01/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
للمغرب مبلغ ********والقاضي في الشكل بقبول المقال وفي الموضوع بأدائه لفائدة 1962/8210/2015

لفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة التنفیذ والإكراه البدني في الأدنى وبتحمیله درهم مع ا7.042.095,57
.الصائر ورفض باقي الطلبات

:في الشكل
حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه التصریح بقبوله 

.شكلا
:وفي الموضــوع

تقدم بواسطة محامیه بمقال للمغرب********حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن 
یعرض فیه انه ابرم 26/02/2015افتتاحي أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء أدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

درهم 12.806.172,57ر بكونه مدین له بمبلغ مع السید راصدي احمد بروتوكول اتفاق بمقتضاه اعترف هذا الأخی
31/01/2010درهم یؤدى بواسطة أقساط سنویة ابتداء من 5.500.000,00وأنه استفاد من قرض توطید بمبلغ 

وان الدین ثابت بكشف الحساب وبروتوكول , درهم 7.865.996,17إلا أنه لم یف بالتزاماته وأصبح مدینا بمبلغ 
درهم مع الفوائد الاتفاقیة بنسبة 7.865.996,17المدعیة الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ والتمس نائب.الاتفاق
درهم والنفاذ المعجل 50000في المائة والضریبة على القیمة المضافة واحتیاطیا الفوائد القانونیة مع تعویض قدره 6

.وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى
جاء فیها ان موكله لیس تاجرا وان 14/04/2015یه بمذكرة جوابیة بجلسة وحیث أدلى نائب المدعى عل
وانه لا یمكن إسناد الاختصاص للمحكمة التجاریة الا باتفاق الطرفین وان طبیعة النزاع لا تشكل عملا تجاریا

یا للبت في لتمس التصریح بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعواالاختصاص ینعقد للمحكمة الابتدائیة المدنیة
. النزاع مع  ما یترتب عن دلك قانونا

441تحت عدد 28/04/2015الحكم التمهیدي ر بتاریخ وحیث تم إحالة الملف على النیابة العامة وصدر 

القرار الاستئنافي عن محكمة وبعد استئنافه صدربالاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة للبت في النزاعقضى
القاضي بعدم قبول الاستئناف مع إبقاء 2884تحت عدد 02/05/2016بالدار البیضاء بتاریخ الاستئناف التجاریة 
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الحكم المشار إلیه 10/01/2017بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بتاریخ والصائر على رافعه
.أعلاه فاستأنفه السید رصدي أحمد 

الاستئنافأسباب
المستأنف بكون الحكم المستأنف مشوب بسوء التعلیل الموازي لانعدامه لأنه اعتبر كشف الحساب حیث تمسك 

المدلى به من طرف المستأنف علیها بمثابة حجة یوثق بها في النزاع القائم بین الطرفین مع أن كشف الحساب 
حددت كیفیة إنشاء الكشوفات المذكور لا یتوفر على الشروط المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب والتي

وأن كشف الحساب المدلى به لم یحترم مجموعة من الشروط الإلزامیة المنصوص علیها في الحسابیة ومضامینها
ولا 31/10/2014الدوریة والمتعلقة أساسا بتاریخ بدایة كشف الحساب وتاریخ نهایته لكونه یتضمن تاریخا واحدا هو 

وأن بروتوكول الاتفاق یتعلق حید بدایة ونهایة لمجموعة من العملیات الدائنة والمدینةیمكن اعتبار هذا التاریخ الو 
درهم في حین أن مبلغ الرأسمال الأولي المضمن بكشف الحساب المدلى به یعادل 5.500.000بتوطید دین قدره 
هذه الادعاءات لأن درهم وهو ما یثبت تناقض ادعاءات المستأنف علیها ویوجب القول ببطلان 3.340.869,21

وأن المستأنف علیها علاوة على ما سبق حددت مبلغ الفوائد العادیة في من تناقضت أقواله بطلت ادعاءاته
وأنه بالرجوع إلى كیفیة وانتهت في نفس الیوم31/10/2014درهم بالنسبة لعملیة سجلت في 1.542.095,57

لا یمكن بتاتا الوصول إلى مبلغ الفوائد المطالب بها ما دام أن احتساب الفوائد المحددة في الكشف المدلى به فانه 
وأن المستأنف علیها 31/10/2014الرأسمال لم یتم الإفراج عنه حسب الثابت من كشف الحساب إلا بتاریخ في 

أي بالمائة والحال أنه لا یوجد بالعقد2درهم من قبل فوائد التأخیر محتسبة على أساس 823.900,60تطالب بمبلغ 
وأنه یتبین جلیا أن الكشوفات المدلى بها لا یمكن أن تشكل حجة مقتضى یعطي لها الحق في تطبیق هذه النسبة

لتمس نائب واالمتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها03.34من القانون رقم 118بمفهوم المادة 
. بعدم قبول الطلبالمستأنف إلغاء الحكم المطعون فیه وبعد التصدي الحكم

فیها أنه خلافا لما یتمسك به تعرض29/05/2017بمذكرة جوابیة بجلسة المستأنف علیها أجابت وحیث 
المستأنف فان الحكم المستأنف جاء معللا تعلیلا سلیما وأن منازعة المستأنف تبقى مردودة لأنه أقر بالمدیونیة تجاه 

درهم بموجب بروطوكول الاتفاق المصادق على توقیعه في 12.806.172,57بمبلغ 31/12/2008البنك لغایة 
درهم یؤدى على أقساط شهریة سنویة 5.500.000علاوة على كونه استفاد من قرض توطید بمبلغ 19/02/2009

وأنه أكثر من بروتوكول الاتفاق المدلى به في الطور الابتدائي3كما یتجلى من الفصل 31/01/2010ابتداء من 
من بروتوكول الاتفاق نص على أنه في حالة عدم أداء الأقساط المتفق علیها في أجلها 8فان الفصل من ذلك

المحدد فان البروتوكول یفسخ بقوة القانون والدین بأكمله یصبح حالا بما في ذلك المبلغ المخصوم وهو ما وقع في 
درهم نتج عن عدم تسدیده لرصید 7.865.996,17بلغ النازلة إذ أن المستأنف أخل بالتزاماته التعاقدیة وتخلد بذمته م

وأن المستأنف یعلم أن جزءا من الأقساط یخصص للفوائد والجزء و حسابه السلبي كما یتجلى من كشف الحساب
الآخر یخصم من رأسمال القرض وبالتالي فلا مجال للزعم بكون البنك یتناقض في أقواله وأن ادعاءاته باطلة والحال 

الأكبر من تلك الأقساط مخصص لفوائد كما هو مفصل بجدول استخماد القرض الممنوح للمستأنف ولم تتم أن الجزء 
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مطالبته إلا بالرأسمال المتبقي من القرض بتاریخ تحقیق الشرط الفاسخ وقیمة الأقساط الحالة الغیر المؤداة إلى غایة 
درهم فانه یمثل الرأسمال المتبقي من 3.640.869,21ذلك التاریخ وفوائد التأخیر الناتجة عنها وأنه بخصوص مبلغ 

درهم و مبلغ 1.859.130,79وأن مبلغ و وفق جدول استهلاك القرض المدلى به01/10/2014القرض بتاریخ 
درهم المشار إلیهما في كشف الحساب یمثلان قیمة رأسمال 3.401.226,36درهم مجموعهما 1.542.095,57

قیمة الفوائد العادیة وما هما إلا القیمة الكاملة للأقساط الغیر المؤداة المتفق علیها وانه یتضح الأقساط الغیر المؤداة و 
مما سبق أن منازعة المستأنف في المدیونیة مجرد منازعة سلبیة مردودة علیه سیما وأنه لم یدل بما یفید أداء الدین 

د المحددة في كشف الحساب تبقى بدورها مردودة علیه المتخلد بذمته فضلا عن كون منازعته في كیفیة احتساب الفوائ
ما دام أنه یعرف مسبقا أثناء التعاقد أن جزء من القسط المتفق على أدائه یخصص للفوائد والجزء الآخر یخصم من 
رأسمال القرض إضافة إلى كون تعثره في الأداء ینتج عنه احتساب فوائد تأخیر بدورها وهو ما یحاول أن یتجاهله 

وأنه یتعین صرف النظر عن مزاعم المستأنف لعدم ارتكازها على أساس وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى اعبث
وعززت مذكرتها بنسخة بروتوكول اتفاق ونسخة جدول استهلاك ة به مع تبني تعلیله تماشیا مع العمل القضائی

.القرض
یعرض فیها أن كشف الحساب المدلى به لا 03/07/2017وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیب بجلسة 
وأن بروتوكول الاتفاق نص في دیباجته على 19/02/2009علاقة له ببروتوكول الاتفاق المصادق على توقیعه في 

أنه في إطار تمویل برنامج استثماري منح البنك عدة سلفات إلى المقترض وأنه بموجب السلفات التي لم یتم أداء 
المفتوح لدى W200010Pبطة بها فان المقترض یبقى مدینا تجاه البنك بموجب الحساب عدد الاستحقاقات المرت

درهم محصور بتاریخ 12.806.172,57الوكالة البنكیة سوق الجملة بالدار البیضاء بمبلغ إجمالي قدره 
یعقوب المنصور تحت وّأنه یتبین أن الدین المطالب به یتعلق بحساب فتحته المستأنف علیها بوكالة 31/12/2008

وأنه ما دامت المستأنف علیها لم تدل بكشف و ولا علاقة له ببروتوكول الاتفاق المحتج به99000000391عدد 
فإنها لا یمكنها أن تتذرع W200010Pالحساب المفتوح لدى الوكالة البنكیة سوق الجملة بالدار البیضاء تحت عدد 

وأن نفس الشيء , ت المدیونیة لأـن هذا الأخیر لا یهم المستأنفاثبلإ99000000391بحجیة كشف الحساب عدد 
استحقاقا في حین أن بروتوكول الاتفاق 144ینطبق على جدول الاستخماد لكونه حدد استحقاقات شهریة عددها 

كولوبروتو یحدد التسدید على شكل استحقاقات سنویة وأن هذا العنصر یثبت انعدام العلاقة بین جدول الاستخماد
وأن كشف الحساب المعد وفق البیانات المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب هو وحده الذي یعتبر الاتفاق 

من مدونة التجارة وأن كشف الحساب المستدل به یتضمن وكالة أخرى غیر الوكالة 492وسیلة إثبات طبقا للمادة 
حساب المضمن بالبروتوكول ولا یحمل عنوان المستأنف وأن المشار إلیها في بروتوكول الاتفاق ولا یشیر إلى رقم ال

والتمس نائب المستأنف الحكم بروتوكول الاتفاق لم یشر في مقتضیاته إلى اتفاق الطرفین على فائدة تتعلق بالتأخیر
.وفق كتاباته
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صطفى بإجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر الم17/07/2017وحیث أمرت محكمة الاستئناف بتاریخ 
الاطلاع على السجلات والدفاتر التجاریة للطرفین وعلى جمیع المستندات المتوفرة لدیهما والمفیدة مبروك الذي كلف ب

.في البت في النزاع وتحدید مبلغ الدین المتخلد بذمة المستأنف مع بیان مشتملاته وتاریخ حصره
والتي انتهى فیها 08/01/2018بط بتاریخ وحیث إن الخبیر المذكور أنجز الخبرة التي أودعها كتابة الض

.PROCHTAبكون البرتوكول المدلى به لم یثبت أي دین متبقي في ذمة شركة 
من قانون المسطرة المدنیة واطلع على 63وحیث عقب المستأنف على الخبرة بكون الخبیر احترم الفصل 

لمتوفرة لدیهما والمفیدة في تحدید الدین وانتهى إلى سجلات البنك والدفاتر التجاریة للطرفین وعلى جمیع المستندات ا
ان المستأنف بذلك غیر مدین للقرض الفلاحي للمغرب بأي مبلغ ,غیر ثابتة ********أن مدیونیة المستأنف علیه 

.ملتمسا لمصادقة على تقریر الخبیر مصطفى مبروك والحكم وفق المقال الاستئنافي  ومستنتجات المستأنف 
مستأنف علیه بكون الخبیر لیست له أي درایة بالمیدان البنكي لكون المسـتأنف السید راصدي وحیث عقب ال

و اعترق بمدیونیته اتجاه البنك بمبلغ PROCHTAأحمد یمارس تحت شعار الشركة المدعوة اختصارا 
ملیون درهم یؤدى إلى أقساط من 5واستفاد من قرض توطیدي بمبلغ 31/12/2008درهم لغایة 1280617257

درهم كما یتجلى من برتوكول الاتفاق وأن المستأنف یعتبر طرفا في عقد التوطید 68181550بمبلغ 31/01/2010
ـأنف علیه كما و ثابت من إمضائه على برتوكول الاتفاق بصفة شخصیة كمقترض المبرم بینه وبین البنك المست

واعتبر الخبیر أن القرض لم یفرج عنه في حین انه أفرج على القرض واستفاد منه , وبصفته كفیل بالتضامن 
ستطع فهم المستأنف واعترف بمدیونیته تجاه البنك كما استفاد من قرض توطید یؤدى على أقساط وان الخبیر لم ی

عملیة التوطید والتي یتم بمقتضاها تسویة دیون سابقة وتحویلها إلى قرض آخر مع الاحتفاظ بالضمانات أو إضافة 
وأن الخبیر خلص إلى أن , ضمانات أخرى ویكون الخبیر قد جانب الصواب والبنك محق في المدیونیة أصلا وفائدة 

القانونیة المطبقة في المجال البنكي في حین كان على كشوفات الحساب المدلى بها غیر معدة وفق النصوص 
من 156الخبیر المقارنة بین كشوف الحساب والدفاتر التجاریة لكي یتأكد من ثبوت أنها مطابقة للقانون وللمادة 

ة من مدونة التجارة مما یكون معه تقریر الخبیر باطلا ویكون الخبیر حاد عن المهمة المنوط492القانون البنكي و 
به ولم یناقش النقط المحدد له مما یكون معه تقریر الخبرة معیبا ومختلا یستدعي إجراء خبرة جدیدة تعهد إلى خبیر 
مختص فعلا في المیدان البنكي للقیام بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعیة وحفظ حق المستأنف علیه في التعقیب 

.على الخبرة المنتظر الأمر بها 
ستئناف بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبیر المصطفة امكیسي الذي كلف بالاطلاع على وحیث أمرت محكمة الا

الحساب بالاطلاع الذي یربط المستأنفة بالمستأنف علیها وحساب حركیته الدائنة والمدینة وحساب الفائدة والأصاریف 
القرض الرابط بین الطرفین وحساب طبقا للاتفاق وما ینص علیه القانون وتحدید الدین المتعلق به والاطلاع على عقد 

الأقساط المؤداة وغیر المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وتحریر تقریر مفصل بذلك وان الخبیر 
والذي انتهى فیه إلى تحدید الدین الذي 04/06/2018المذكور أنجز تقریره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
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درهم 1.743.357,56درهم عن الأقساط السنویة الغیر المسددة ومبلغ 6.081.186,75غ بذمة المستأنفة في مبل
.درهم 9.331.848,45درهم أي ما مجموعه 150730414عن المتبقي من أصل الدین وحدد الفوائد في 

ر وحیث عقب المستأنف بمذكرة أكد فیه بكون الخبیر مصطفى مبروك في المهمة السابقة المسندة إلیه وحر 
غیر ثابتة وان هناك تناقضا ********تقریرا في الموضوع توصل به إلى أن المدیونیة المطالب بها من طرف 

صارخا بین الخبرتین التي انتهى إلیها الخبیر امكیسي والخبیر مصطفى مبروك لكون الخبرة الأولى انتهت إلى أن 
نیة مما یتعین معه إجراء خبرة ثالثة تكون أكتر تجردا المدیونیة ثابت والخبرة الثانیة انتهت إلى عدم ثبوت المدیو 

.وموضوعیة وحفظ حقه في التعقیب 
وحیث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون الخبیر امكیسي انتهى في خبرته إلى تحدید الدین الذي بذمة 

درهم عن 1.743.357,56درهم عن الأقساط السنویة الغیر المسددة ومبلغ 6.081.186,75المستأنفة في مبلغ 
درهم والتمس الأمر 9.331.848,45درهم أي ما مجموعه 150730414المتبقي من أصل الدین وحدد الفوائد في 

.والمصادقة على تقریر الخبرة والحكم وفق محررات البنك السابقة 
الذي أنجز المهمة خبرة حسابیة ثالثة عهد بها إلى الخبیر السید  محمد النعمانيوحیث أمرت المحكمة بإجراء 

درهم 6.482.007,39انتهى فیها إلى تحدید الدین الذي بذمة المستأنف في 20/03/2019المسندة إلیه بتاریخ 
.01/01/2012بالمائة لغایة 6بما في ذلك الفوائد التعاقدیة بسعر 

من انتهائه في وحیث عقب نائب المستأنف على الخبرة بكون الخبیر المنتدب توصل إلى خلاصته بالرغم 
للمغرب تطبیق تعلیمات والي بنك المغرب بخصوص تصنیف الدیون المتعثرة ********تقریره إلى أنه كان على 

وحصرها بعد مرور سنة على آخر عملیة مسجلة بدائنیة الحساب الجاري أو بعد تسجیل عدم أدائه لثلاث استحقاقات 
ناك ثلاث خلاصات متناقضة أتنهى إلیها كل من الخبراء والمحكمة أمرت بإجراء ثلاث أحكام تمهیدیة وأن ه

.المنتدبین مما تكون معه الدیون المطالب بها غیر ثابتة وأكد مقاله ألاستئنافي

وحیث عقب نائب البنك المستأنف علیه بكون الخبیر أودع تقریره الذي استنتج من خلاله بكون حسابات البنك 
اعترف بالمدیونیة بصفته كفیل متضامن ووقع على عقد الاتفاق وأن البنك قام ممسوكة بانتظام وأن الطرف المستأنف 

بتنفیذ التزامه وأفرج عن قرض التوطید وأن الطرف المستأنف لم یقم بأي تسدید لأي قسط من الأقساط المتفق علیها 
دین وحصر الحساب في وأنه كان على البنك حرص المدیونیة طبقا لدوریة والي بنك المغرب وقام الخبیر بتصحیح ال

وحدد الدین العالق بذمة المستأنف لفائدة القرض لفلاحي للمغرب ثلاث اٌقساط سنویة من 01/01/2012
درهم وحدد الرأسمال المتبقي الغیر المؤدى بتاریخ 2.045.894,91بمجموع 01/01/2012إلى 01/01/2010
مما یتعین . درهم  6.482.007,39: درهم لیصل المجموع إلى 4.436.112,48في 01/01/2012
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تضاف %6المصادقة على خبرة محمد النعماني وتحدید الدین في المبلغ المذكور مع شموله بالفوائد الاتفاقیة بنسبة 
. إلیها الضریبة على القیمة المضافة من تاریخ وقف الحساب لغایة الأداء الفعلي والحكم وفق محررات البنك السابقة 

احساین عن المستأنف / حضرتها الأستاذة سعدان عن ذ01/04/2019القضیة بجلسة وحیث أدرجت 
بسمات عن المستأنف علیه وأكدت المذكرة بعد الخبرة المدلى بها فتقرر حجز / ماریة عماري عن ذة/ وحضرت ذة

.08/04/2019القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكمة    

الحكم المستأنف مشوب بسوء التعلیل الموازي لانعدامه لأنه اعتبر كشف الحساب حیث تمسك المستأنف بكون 
المدلى به من طرف المستأنف علیها بمثابة حجة یوثق بها في النزاع القائم بین الطرفین مع أن كشف الحساب 

شاء الكشوفات المذكور لا یتوفر على الشروط المنصوص علیها في دوریة والي بنك المغرب والتي حددت كیفیة إن
وأن كشف الحساب المدلى به لم یحترم مجموعة من الشروط الإلزامیة المنصوص علیها في الحسابیة ومضامینها

ولا 31/10/2014الدوریة والمتعلقة أساسا بتاریخ بدایة كشف الحساب وتاریخ نهایته لكونه یتضمن تاریخا واحدا هو 
وأن بروتوكول الاتفاق یتعلق یة لمجموعة من العملیات الدائنة والمدینةیمكن اعتبار هذا التاریخ الوحید بدایة ونها

درهم في حین أن مبلغ الرأسمال الأولي المضمن بكشف الحساب المدلى به یعادل 5.500.000بتوطید دین قدره 
لأن درهم وهو ما یثبت تناقض ادعاءات المستأنف علیها ویوجب القول ببطلان هذه الادعاءات 3.340.869,21

بإجراء خبرة حسابیة عهد 17/07/2017وحیث أمرت محكمة الاستئناف بتاریخ من تناقضت أقواله بطلت ادعاءاته
الاطلاع على السجلات والدفاتر التجاریة للطرفین وعلى جمیع بها إلى الخبیر المصطفى مبروك الذي كلف ب

مبلغ الدین المخلد بذمة المستأنف مع بیان مشتملاته المستندات المتوفرة لدیهما والمفیدة في البت في النزاع وتحدید
.وتاریخ حصره

إجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر المصطفى [وحیث إنه بالنظر لمنازعة المستأنف في المدیونیة أمرت 
دلى به و انتهى فیها بكون البرتوكول الم08/01/2018مبروك الذي أنجز الخبرة التي أودعها كتابة الضبط بتاریخ 

.PROCHTAلم یثبت أي دین متبقي في ذمة شركة 
وحیث إن محكمة الاستئناف وبالنظر إلى مؤاخذة البنك المستأنف علیه على الخبرة المنجزة  ارتأت بإجراء خبرة 

تحدید الدین الذي بذمة المستأنفة في حسابیة ثانیة عهد بها إلى الخبیر مصطفى امكیسي الذي انتهى في تقریره إلى 
درهم عن المتبقي من أصل 1.743.357,56درهم عن الأقساط السنویة الغیر المسددة ومبلغ 6.081.186,75مبلغ 

.درهم9.331.848,45درهم أي ما مجموعه 1.507.304,14الدین وحدد الفوائد في 

ستئناف وحیث إنه بالنظر إلى المؤاخذات التي تقدم بها الطرف المستأنف بخصوص الخبرة أمرت محكمة الا
الذي أنجز المهمة المسندة إلیه بتاریخ خبرة حسابیة ثالثة عهد بها إلى الخبیر السید  محمد النعمانيبإجراء 
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درهم بما في ذلك الفوائد 6.482.007,39وانتهى فیها إلى تحدید الدین الذي بذمة المستأنف في 20/03/2019
.01/01/2012بالمائة لغایة 6التعاقدیة بسعر 

إن الخبیر أكد من خلال استنتاجاته وتحلیلاته  أن البنك قام بتنفیذ التزامه وأفرج عن قرض التوطید وأن وحیث
الطرف المستأنف لم یقم بأي تسدید لأي قسط من الأقساط المتفق علیها وقام الخبیر بتصحیح الدین وحصر الحساب 

المغرب وحدد الدین العالق بذمة المستأنف لفائدة طبقا لما ینص علیه القانون ودوریة والي بنك 01/01/2012في 
بمجموع 01/01/2012إلى 01/01/2010القرض لفلاحي للمغرب في ثلاث اٌقساط سنویة من 

درهم 4.436.112,48في 01/01/2012درهم وحدد الرأسمال المتبقي الغیر المؤدى بتاریخ 2.045.894,91
.ما یتعین معه  المصادقة على خبرة محمد النعماني م. درهم  6.482.007,39: لیصل المجموع إلى 

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 
.درهم  6.482.007,39

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

الأسبـــــابلـھذه

علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا ر البیضاء فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدا

قبول الاستئناف شكلاسبق البت فیه ب:في الشـــكل 

6.482.007,39تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى : في الموضوع 

.وجعل الصائر بالنسبة درهم

الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة08/04/2019بتاریخ 

رئیسا و مقررا
مستشارا 
مستشارا

كاتبة الضبطبمساعدة  السیدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

-حل محل البنك المغربي لإفریقیا والشرق –للمغرب *******:بین 
شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني 

.ساحة العلویین الرباط  : عنوان مقره الاجتماعي   
.محامیتان بهیأة البیضاء*******ینوب عنه الأستاذة  بسمات و

.بوصفه مستأنفا من جهة 
"  *******" للأطلس الجنوبي  *******شركة الصید -:وبین

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني 
*******عمارة :عنوان مقرها 

.ینوب عنه الأستاذة  محامیة بهیأة البیضاء
مساهمة في شخص ممثلها القانونيشركة ماروكان دو بیش  *******شركة 

: عنوان مقرها 
.زنقة عبد االله المكودي أنفا الدار البیضاء 9القاطن ب : محمد*******
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.01/04/2019جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
والذي 14/02/2019القرض الفلاحي للمغرب بتاریخ الذي تقدم به المستأنفيبناء على المقال الاستئناف

في 12899تحت عدد 26/12/2018بتاریخ  بالبیضاءستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ی
وقبول باقي بعدم قبول مقال إدخال الغیر في الدعوى:في الشكــلوالقاضي 5159/8210/2017الملف التجاري عدد 

.الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه 

:في الشكـــل
حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون 

.ومستوفي للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

:وفي الموضــوع

تقدم بمقال افتتاحي لدى شركة القرض الفلاحي للمغربمن وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن یستفادحیث 
البنك المغربي لإفریقیا والشرق أدمج في القرض أنو الذي تعرض فیه29/05/2017بتاریخ بالرباط المحكمة التجاریة 

ق من السجل التجاري نتیجة المغربي لإفریقیا و الشر الفلاحي للمغرب كما یتجلى ذلك من شهادة التشطیب على البنك
اعترفت بمقتضاه 2/4/2004ق مصادق على توقیعه في بروتوكول اتفا"  *******" بـــــــرم مع شركة أ، و أنهإدماجه

الاتفاق روتوكول من ب1درهم  كما یتجلى ذلك من الفصل 6.537.370,00بمدیونیتها اتجاه المدعي بمبلغ الأخیرةهذه 
بالتزاماتها التعاقدیة ، وأصبحت في هذا الإطار مدینة بمبلغ أصلي یرتفع إلى فلم ت، و أن المدعى علیها المرفق بالمقال

درهم  ناتج عن عدم تسدیدها لرصید حسابیها السلبیین  كما یتجلى ذلك من كشفي الحساب المشهود 11.570.081,00
، و أنه31/12/2013بانتظام بمقتضى الكفین الحسابیین الموقوفین بتاریخ ةالممسوكبمطابقتهما للدفاتر التجاریة للمدعي 

*******قبل السید"  *******" شركة المدعى علیها الأولى ي ستصبح بذمة لضمان أداء جمیع المبالغ الت
د أو التجزئة في حدود ما مجموعه  كفالتین شخصیتین بالتضامن مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجریدائنةمحمــــــــد منح ال

لضمان أداء ، كما أنه 2/4/2004دق على توقیعهما بتاریخ درهـــــــــــم وذلك بمقتضى الكفالتین  المصا12.937.370,06
ةقبلت شركـــــــــــــة اومنیوم ماروكان دو بیش منح المدعی"  *******" شركة المدینة جمیع المبالغ التي ستصبح بذمة 

درهم وذلك 6.737.370,06كفالة شخصیة بالتضامن مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجرید أو التجزئة في حدود مبلغ  
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الدین ثابت بمقتضى بروتوكول الاتفاق الأنف ذكره  الذي اقرت فیه المدعى علیها صراحة ، و أنبمقتضى عقد الكفالة
بسندي  لأمر یبلغ مجموعهما  أیضاثابت، و أنها به عارض والذي یعد تعهدا معترفبمدیونیتها اتجاه ال
جمیع المحاولات الحبیة قصد الحصول على أداء  هذا الدین وكذا الانذارات الموجهة ، و أن م دره7.996.789,29

اضرارا هاالتعسفي عن الأداء الحق بالمدعى علیهمامتناعن أو ،یة نتیجة ایجابیة أعن تسفرللمدعى علیها وللكفیلین لم 
قدر بكل تمن جراء ذلك من خسائر وتفویت لفرص الأرباحتههذه الدعوى وكذا ما تكبدفادحة تبررها مصاریف رفع

فاقیة الفوائد الاتفإن من بروتوكول الاتفاق الأنف ذكره 2، و أنه و طبقا للفصل درهم57.000,00اعتدال في مبلغ 
على البروتوكولمن نفس 4كما نص نفس الفصل ،القیمة المضافة یها الضریبة على تضاف ال7,50 %حددت في نسبة

مما 9,50%كفوائد التأخیر أي %2تضاف الیها 7,50 %فوائد الاتفاقیة حددت في السعر المتفق علیه أي الأن 
.في المطالبة بهــــاةمحقهایجعل

وجه محمــــــــد بأدائهما معا وعلى*******و  السید "  *******" الحكم على المدعى علیهما شركة و التمست
محل البنك المغربي لافریقیا و الشرق بمفعول الإدماج   المبلغ الأصلي الذي تحلابوصفهتها التضامن فیما بینهما لفائد

نونیـة و احتیاطیا شموله بالفوائد القا9,50%بنسبة درهم مع فوائد التأخیر الاتفاقیة11.570.081,00یرتفع  إلى 
و الحكم على المدعى علیها شركــــــــــة ، الى غایة الاداء الفعلي31/12/2013ابتداءا من تاریخ توقیف كل حساب أي 

" ة باختصار للاطلس الجنوبي المدعا*******اومنیوم ماروكان دو بیش بأدائها على وجه  التضامن مع شركة 
9,50%بنسبة هم یخصم من أصل الدین مع فوائد التأخیر الاتفاقیةدر 6.737.370,06مبلغ  تهالفائد"    *******

و الحكم على المدعى علیهم ، 31/12/2013یخ توقیف  كل حساب أي من تار موله بالفوائد القانونیـة ابتداءو احتیاطیا ش
مع شمول ،ماطلة التعسفیة درهم كتعویض  عن الم57.000,00مبلغ دتها ى وجه التضامن فیما بینهم لفائبأدائهم عل

الحكم بالنفاد المعجل وبدون كفالة نظرا لثبوت الدین المدعم ببروتوكول الاتفاق وكذا بسندي لأمر عملا  بمقتضیات الفقرة 
تحدید مدة الإكراه البدني ، و الصائـر بالتضامن فیما بینهم همو تحمیل،من قانون المسطرة المدنیة 147ل الأولى من الفص

.كفیلي حق  اللأقصى ففي ا

،من السجل التجاري نتیجة إدماجه شهادة التشطیب على البنك المغربي لإفریقیا و الشرق و أرفقت مقالها بصورة من 
بمبلغ 31/12/2011كشف الحساب الموقوف في ،2/4/2004ــــادق على توقیعه في بروتوكــــــول الاتفـــــــــاق مص

عقد الكفالة المصادق على توقیعه في ،31/12/2013الإداریة الموقوف في ف الكفالةكش،درهم 11.370.081,00
سند ، و صورة مندرهـــــــــم6.537.370,00غ سند لأمر بمبلو صورة من ،درهم6.737.370,06بمبلغ2/4/2004

.ستلام البرید المضمون، نسخ من رسائل الإنذار مع محاضر تبلیغها و إشعار بادرهم 1.459.419,29لأمر بمبلغ 

.أدلت نائبة المدعیة برسالة أرفقتها بأصل سندین لأمر19/06/2017و بجلسة 

التي تقدمت بها المدعى علیها بواسطة نائبتهامع طلب إدخال الغیر في الدعوىالمذكرة الجوابیة و بناء على 
فیما یخص الشكل أنه بالرجوع إلى الوثیقة الأساسیة التي اعتمدها البنك و التي عرضت فیها أنه24/07/2017بجلسة 

المدعي سوف یتضح أنها تفتقر لأبسط مقومات الكشف الحسابي، بل هي مجرد وثیقة مزورة من صنع البنك المدعي 
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و الموضوعیة طالما أنها غیر مستخرجة من حاسوب البنك وفقا لما هو ثابت من خلال الخروقات التقنیة و الشكلیة 
المسجلة علیها و المفصلة في التقریر المنجز من طرف الخبیر محمد عز الدین برادة الذي جاء فیه بخصوص البیانات 
الأساسیة الخاطئة التقنیة و المهنیة التي ضمنها البنك المدعي و المتعلقة بكشف الحساب المعزز لدعوى البنك المدعي، 

ذلك أنه بالرجوع لبروتوكول الاتفاق المدلى به من طرف البنك نفسه نجده یشیر إلى أن فإنه لا علاقة له بالمدعى علیها 
و هذا هو الرقم الحقیقي طالما أن آخر كشف توصلت به G/11.21210.0016010حساب شركة فیاسید یحمل رقم 

عوم تسمیتها بكشف یحمل نفس الرقم مع اختلاف الرمز فقط، لكن الوثیقة المز 31/12/2004المدعى علیها بتاریخ 
كما أن الوثیقة المذكورة لا تتوفر على القن السري ، 0102147A651الحساب تحمل رقما مختلفا تماما ألا و هو رقم 

و أن هذا القن ،نفسه و كشوف جمیع الأبناك الأخرىالذي نلاحظ تواجده في جمیع كشوف الحساب الصادرة عن البنك 
و لهذا السبب تلتمس المدعى علیها إدخال النیابة العامة في هذا ،حاسوب البنكیؤكد أنه مستخرج من السري هو الذي
الوثیقة المسماة كشف حساب علاوة على ما سبق توضیحه لا ، و أناتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباالملف من أجل

على عمود واحد للتواریخ و دون تحترم الشروط النظامیة المهنیة و الشكلیة المتطلبة من الأبناك لكونها لا تتوفر سوى 
ف الحسابیة على عمودین لكل تحدید طبیعة هذا العمود، و الحال أن جمیع دوریات بنك المغرب تفرض أن تتوفر الكشو 

صدرت ثلاث دوریات تنظم كشوف الحساب 31/12/2013و 01/11/2006فخلال الفترة المتراوحة ما بین ،عملیة
التي فرضت تضمین كشف الحساب عمودین یوضحان 05/03/1998صادرة بتاریخ ال4G98الدوریة رقم :البنكیة 

بتاریخ 28G2006الدوریة ، و 05/12/2006ر العمل بها إلى غایة تواریخ القیمة و تواریخ العملیة و هذه الدوریة استم
ت هي أیضا و التي فرض30/01/2007بتاریخ 212/07المصادق علیها بقرار وزیر المالیة عدد 05/12/2006

التاریخین المشار إلیهما في الدوریة الأولى و قد استمر العمل بها إلى غایة صدور الدوریة الثالثة المؤرخة في 
المدلى به یستحیل أن یكون مستخرجا من كشف الحسابكما أن ، التي سارت على نفس الاتجاه05/04/2010

و ذلك 30/06/2015و الثاني في 31/12/2013لأول في حاسوب البنك المدعي ذلك أنه یتضمن تاریخین لحصره، ا
و تناسى البنك المدعي أنه وجه للمدعى علیها رسالة مؤرخة في ، درهم11.370.081,00من أجل نفس المبلغ 

فنكون بذلك أمام ثلاثة تواریخ لحصر الحساب 31/12/2009تشیر إلى أنه قام بحصر الحساب بتاریخ 21/09/2010
و هو أمر غیر مقبول من طرف مؤسسة بنكیة من حجم القرض 30/06/2015و 31/12/2013و31/12/2009: 

2006الفلاحي للمغرب، و أن هذا الارتباك الذي وقع فیه البنك یثبت أن حساب المدعى علیها توقف عن أي حركة منذ 
1.000.000,00ت بضخ مبلغ و مع ذلك استمر البنك في تعنته عن تزوید المدعى علیها بوضعیة حسابها إلى أن قام

عملیة تضمینها و من جهة أخرى فإن الوثیقة المسماة كشف حساب تتضمن عیبا آخر یتمثل في ، 2010درهم خلال سنة 
شهرا مما یبین بجلاء أن هذه الوثیقة مزورة و لا 12و الحال أن السنة لا تتكون سوى من ، 31/15/2007مؤرخة في 

ادها و یتعین استبعادها من و بالتالي فإنه لا یجوز اعتم2017حاسوب البنك خلال سنة من یمكن أن تكون مستخرجة 
أحدهما بمبلغ 20/03/2004و بخصوص الوثیقتین اللتین سماهما البنك المدعي سندي أمر و المؤرخین معا في ، الملف

عدم أداء قسط واحد "مفادها أن تضمنان عبارة تفإنهما ، درهم 1.459.419,29درهم و الثاني بمبلغ 6.537.370,00
و هو ما یستفاد منه أنه تم الاتفاق على أداء المبالغ الواردة في السندین على أقساط و مادام " یجعل السند لأمر حالا
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السندان یتضمنان مبلغا إجمالیا للدین مجزء الأداء على أقساط فإنهما لا یصحان كسندین لأمر و لا یجوز الاستدلال بهما 
أما بخصوص عقد القرض و ملحقه المدلى بهما على أساس أنهما حجة مثبتة ، لإثبات الدین موضوع الدعوىوسیلةك

للدین المطلوب فإنهما لا یثبتان الدین المطالب به و إنما یتضمنان فقط الاتفاق على منح المدعى علیها مبلغا معینا على 
نظامي مطابق للدوریات ما غیر معززین بكشف حسابعلى أنهأساس إرجاعه على أقساط خلال مدة محددة، علاوة

اعتبارا لكون الوثیقة المسماة ،ت و للقانون المنظم للمؤسسات المالیة.من م503و 493و 492السابق ذكرها و للمواد 
كشف حساب لا تتضمن أبواب دائنة و مدینة تمكن من معرفة الرصید و الحركیة التي عرفها الحساب منذ إبرام تلك 

ما سماه سندین على و لا ، العقود المدلى بها من طرف البنك المدعي علىلعقود، و بالتالي فإنه لا یمكن اعتماد لاا
الوثیقة المسماة كشف حساب، لإثبات المدیونیة المزعومة موضوع الدعوى الحالیة مما تبقى معه هذه علىو لا، لأمر 

و فیما یخص ، یتعین التصریح بعدم قبولها شكلاالمبلغ المطالب به والدعوى مفتقرة للوثائق المثبتة لصحة و حقیقة 
بدلیل عدم 206التقادم فإنه بالرجوع لكشف الحساب نجد أن حساب الشركة توقف بصفة فعلیة عن أي حركیة منذ نونبر 

فس الحساب مدین عن نتسجیله لعملیات دائنة و مدینة متبادلة بین الطرفین و من ثم فإن مطالبة المدعى علیها بأي مبلغ
إنذارا بأداء مبلغ 21/09/2010و أن البنك المدعي سبق أن وجه للمدعى علیها بتاریخ ،تكون قد طالها التقادم

، و انطلاقا من هذا التاریخ إلى غایة رفع 31/12/2009درهم الذي یشكل المدینیة المحصورة بتاریخ 8.995.156,45
و أنه ،ت یكون قد انقضى.من م5ي المادة د التقادم الخمسي المنصوص علیه ففإن أم2017ماي 29الدعوى بتاریخ 

بالاطلاع على الوثیقة المسماة كشف حساب یتبین بأن آخر عملیة دائنة سجلت بحساب شركة فیاسید قد تمت بتاریخ 
، فمنذ 2006درهم علما أن الحساب توقف عن تسجیل أي عملیة منذ نونبر 1.000.000,00بمبلغ 14/07/2010
غیر السنة لم یعرف الحساب المذكور أي حركیة سواء دائنة أو مدینة بل إن كل ما سجل هو عبارة عن فوائد و رسوم هذه

الحساب و قفله سنة بعد تاریخ رصیدالمفروض على البنك أن یقوم بتو أنه كان من نمستحقة و صوائر تسییر الحساب
ته على قسم المنازعات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونیة للمطالبة بالدین ثم إحال،11/11/2007أي في 2006نونبر 

إن التقادم بدأ في بل ،غیر أنه لم یقم بشيء من ذلك، و من ثم لا یمكن للبنك الاستفادة من أجل السنة المشار إلیها
رسالة الإنذار الموجهة في و ابتداء من هذا التاریخ و إلى غایة2006انطلاقا من نونیر المدینةالسریان في حق

و ،ادام قد وجه بعد مضي أمد التقادمو الإنذار المذكور غیر قاطع له م،یكون التقادم قد طال الدین 21/09/2010
.بالتالي یتعین التصریح برفض طلب المدعي للتقادم

و احتیاطیا جدا  الإشهاد ،رفض الطلب للتقادم و احتیاطیا ،نعدام الإثبات شكلا لإعدم قبول الطلب و التمست
للمدعى علیها بإدخال السید وكیل الملك لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الدعوى من أجل الاطلاع على الوثیقة 

. المسماة كشف حساب و اتخاذ ما یراه مناسبا في شأنها مع تحمیل المدعي كافة المصاریف

نماذج ، و صور من یوضح الرقم الصحیح للحساب صلت به آخر كشف حساب تو و أرفقت مذكرتها بصورة من
نماذج كشوف حسابیة تبین أن ، و صور منف حساب تكون بالغة العربیة أولا كشوف حسابیة تبین أن تسمیة كش

.الكشوف الصحیحة المستخرجة من حواسیب الأبناك تتوفر على قن سري
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ي طلب  أیلا یتضمن الدخلإطلب ایة عرضت فیها أن أدلت نائبة المدعیة بمذكرة تعقیب18/09/2017جلسة و ب
دخال لا إي طلب أن أعلى اعتبار استقرو أن الاجتهاد القضائي ،مدخل في الدعوى السید وكیل الملكفي مواجهة ال

في " *******" ن ادعاء شركة أو ،الحكم بعدم قبولهله آي طلب في مواجهة المدخل في الدعوى یكون مأیتضمن 
رى ما یتخذه مناسبا حسب ادعائها دخال السید وكیل برغبتها في اطلاعه على كشف الحساب لكي یإمحاولة تبریرها طلب 

داء دین تجاري أ، و لأن موضوع الدعوى هودخاللإیشكل طلبا مقدما في مواجهة المدخل في الدعوى ولا یبرر طلب الا
و أن هذه العناصر ، الدعوىوكیل الملك لدى هذه المحكمة فيالسیددخالإوالنزاع تجاري محض لا یستدعي بتاتا 

9تتعارض مع الفصل مزاعمهان أو ، وهي حجة علیها ولیست لصالحها" *******" تواجه بها طالبة الادخال شركة 
ون حاجة ان ي ملف في اي وقت كان دأمن قانون المسطرة المدنیة الذي یخول للنیابة العامة ان تطلب اطلاعها على 

المدعى علیها خلافا لما تزعمه ، و أنه دخال یقتضي برفضه لإن انعدام اي مبرر جدي لطلب اأو ،دخلت فیهأتكون قد 
جرائي ولا شكلي وبالتالي فان طلب البنك المدعي صحیح اجرائیا وشكلیا ولا یمكن لشركة إخلل لأينه لا وجود إ،فالأولى 

و أنه خلافا لما تزعمه هذه الأخیرة ،فان بروتوكول الاتفاق المدلى به و ،جه كانتطعن فیه باي و ن أ" *******" 
و أنه مثلما اوضح ،الذي كان رائجا لدى البنك المدعيیشیر الى رقم الحساب 2004/4/2المصادق على توقیعه في 

من و،القرض الفلاحي للمغربرق ادمج في فریقیا والشلإن البنك المغربي إهذا الأخیر ذلك في المقال الافتتاحي ،ف
صبحت لدى القرض أخرى لما أرقام أعطیت لها أفریقیا والشرق لإن كل الحسابات التي كانت لدى البنك المغربي أالبدیهي 

كشف الحساب المرفق بالمقال تتوفر فیه كل ، و أنن عدم جدیة الدفع الشكلي المزعومیبیهذا و ، الفلاحي للمغرب
بكونها قامت بضخ مبلغ " *******" قرار شركة إوأن،مشترطة في دوریة بنك المغربات الالشروط والبیان

منها صرحااقرار یعتبر، لأنهبر حجة علیها ولیست لصالحهایعت2010درهم في حسابها خلال سنة 1.000.000,00
لكشوف الحسابیة تتوفر على ن اأو ،ین الاعتبار من طرف البنك المدعيخذه بعأن الاداء الوحید الذي قامت به تم أب

" *******" و ان شركة ،عكسحجیة ویوثق بالبیانات المقیدة بها تعتمد عن التقاضي طالما لم یثبت من ینازع فیها ال
ت بالوفاء بالدین المتخلذ یة حجة ملموسة بخصوصها تفید كونها قامأتقتصر لحد لان على مجرد منازعة سلبیة لم تدل ب

11.570.081برصید 2013/12/31لیس فقط ثابت بكشفي الحساب الموقوفین  في الدینمتها، و أنبذ درهم ،00,
كشف الكفالة و، 2004/04/02یضا بسند عقدي وهو بروتوكول الاتفاق المصادق على توقیعه في أنما ثابت إو

بمبلغ 2004/04/02عقد الكفالة المصادق على توقیعه في ، و أیضا ب2013/12/31موقوف في لالاداریة ا
6.737.370 6.537.370ول بمبلغ لأالأمرلى سندین تجاریین وهما سندي إضافة لإبا، درهم 06, ، درهم 00,

لم تناقش كل هذه الحجج المتناسقة و لا تنازع " *******" المدینة شركة أنو ، درهم1.459.419,29والثاني بمبلغ 
فان خلافا لما تزعمه المدعى علیها و أنه،المطلوب به في المقال الافتتاحيالدین صلأوالمتطابقة والتي تثبت مدیونیتها ب

كثر من هذا أو ،2013/12/31لا في  إلا من تاریخ قفل الحساب و هذا الأخیر لم یتم إجل التقادم المزعوم لا یبتدئ أ
ن تكتفي بادعاء التقادم المزعوم أن المدینة لا یجدیها نفعا إفو بالتالي، جزئي یهدم قرینة التقادم المزعومداء أي أن إف

قرارات بتاریخ  7صدر أالقضاء الاستعجالي ، و أنة الدفع بالتقادم الخمسي المزعومو هذا یؤكد عدم جدی،القصیر الامد 
:وهي كالتالي 2017/07/12
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دار البیضاء بوصفه قاضیا للمستعجلات في الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بال3146ــــــ الامر عدد 
.قضى برفض الطلب2017/8107/2915الملف عدد 

الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بوصفه قاضیا للمستعجلات في 3147ــــــ الامر عدد 
قضى برفض الطلب 2017/8107/2916الملف عدد 

سید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بوصفه قاضیا للمستعجلات في الصادر عن ال3148ــــــ الامر عدد 
قضى برفض الطلب2017/8107/2917الملف عدد 

الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بوصفه قاضیا للمستعجلات في 3149ــــــ الامر عدد 
قضى برفض الطلب2017/8107/2918الملف عدد 

الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بوصفه قاضیا للمستعجلات في 3150لامر عدد ــــــ ا
قضى برفض الطلب2017/8107/2919الملف عدد 

في الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بوصفه قاضیا للمستعجلات3151ــــــ الامر عدد 
قضى برفض الطلب2017/8107/2920الملف عدد 

الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بوصفه قاضیا للمستعجلات في 3152ــــــ الامر عدد 
.قضى برفض الطلب2017/8107/2921الملف عدد 

تؤكد بدورها عدم جدیة ن هذه الاوامر الاستعجالیة تنضاف الى باقي الحجج الاخرى المرفقة بالمقال الافتتاحي و أو 
معانها في سلوك تضلیلي لا یجدیها نفعا ولا تقصد منه الا محاولة غیر مجدیة إ ومطلها و " *******" مزاعم شركة 

.والوفاء بالدین المتخلذ بذمتهالاثارة هذه المسطرة ومحاولة لا جدوى منها للتملص من ضرورة قیامها بتنفیذ التزامها

، و رد فوع المدعى علیها و الحكم الحكم برفضه واحتیاطیا، بعدم قبول طلب الادخال و التمست الحكم أساسا 
.وفق المقال الإفتتاحي للدعوى

المدعیة خلافا لمزاعم أدلت نائبة المدعى علیها الأولى بمذكرة جوابیة أوضحت فیها أنه 16/10/2017بجلسة و 
مواجهة المدخل في الدعوى و أنه بالتالي غیر مقبول لهذا بأن مقال إدخال الغیر في الدعوى لا یتضمن أي طلب في

السبب، و الحال أن طلب إدخال الغیر في الدعوى لا یكون الهدف منه دائما هو تقدیم طلبات معینة في مواجهة المطلوب 
نزاع أو لغیر ص البل قد یكون إدخاله لمجرد الإدلاء بوثیقة معینة توجد تحت یده أو من أجل بیان موقفه بخصو ،إدخاله

و طلب إدخال المدعى علیها للنیابة العامة في الدعوى الغایة منه هو اطلاعها على الخروقات الشكلیة ،ذلك من الأسباب
فالأكید في النازلة ،ات القانونیة اللازمة في مواجهتهو عند الاقتضاء اتخاد الإجراء، الواضحة المقترفة من طرف البنك 

الوثائق الرسمیة التي أدلى بها البنك تمس بالنظام العام الاقتصادي و المالي، طالما أنها طالت أن الخروقات التي  شابت
من جراء هذه الخروقات بالغ عى علیهاو أن الضرر الذي لحق المدالقوانین التي تهم المؤسسات المالیة و البنكیة 

مخالفة للواقع و للقانون البنكي و استعمالها بسوء الخطورة ذلك أن البنك أعطى الحق لنفسه في تحریف وثیقة و إنشائها
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و أن البنك المدعي أعطى تفسیرا خاصا لطلبات ، نیة لعرقلة حسابات المدعى علیها و ممتلكاتها و كذا حسابات كفیلها 
الإدخال رغبة منه في عدم تدخل النیابة العامة في النازلة و التستر على أفعاله الخارقة للقانون و على رأسها تغییر رقم 

اریخ و تضمین الوثیقة المعتمدة من طرفه بیانات متضاربة بخصوص تاریخ وقف الحساب و الإشارة إلى ت، حسابه البنكي 
7,5بدلا من %14عملیة غیر موجودة في الواقع، بل طبق على المدعى علیها في الوثیقة المعتمدة فائدة سنویة بسعر 

و أن هذه الخروقات جعلت الخبیر السید محمد عز الدین ،08/11/2004البروتوكول المؤرخ في المتفق علیها في %
وثائق الملف یبادر إلى إشعار السید وزیر المالیة الذي و بمجرد توصله بكتاب الخبیر أحاله على برادة بعد اطلاعه على

و لذلك یتعین ، السید والي بنك المغرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات 
و فیما یخص ، دخال السید وكیل الملك في الدعوىال إرد الدفع المثار من طرف القرض الفلاحي للمغرب في مواجهة مق

الدفع بكون رقم الحساب تم تغییره برقم آخر فإن هذا الدفع غیر وجیه و غیر مدعم بأي سند قانوني، و أن المدعى علیها 
على 0102147A651نبهت المحكمة إلى أن الرقم المشار إلیه في الوثیقة المعتمدة من طرف المدعي و هو الرقم 

أساس أنه رقم حسابها، و الحال أنه لیس كذلك على اعتبار أن رقم حسابها الحقیقي هو المشار إلیه في بروتوكول الاتفاق 
، و هذا ما جعل المدعي 1121210016010و هو الرقم 2006و الكشوف التي كانت تتوصل بها إلى غایة أكتوبر 

البنك المغربي لإفریقیا و الشرق في القرض الفلاحي للمغرب، و یدعي بوقوع تغییر في أرقام الحسابات على إثر إدماج 
هو مبرر غیر مقبول و لا سند له في القانون، و خلافا لمزاعم البنك المدعي فإنه و حتى بعد حصول واقعة الدمج بین 

ین و الصادر أحدهما البنكین فإنه تم الاحتفاظ بنفس رقم الحساب و هو الأمر الثابت من خلال الكشفین الحسابیین الموالی
أشهر بعد واقعة الدمج بین البنكین و هذا 10عن البنك المغربي لإفریقیا و الشرق، و الثاني عن القرض الفلاحي للمغرب 

و فیما یخص الدفوع المثارة بشأن الوثیقة ، كة المدعى علیها لدى البنك الأولالكشف الأخیر یظهر نفس رقم حساب الشر 
،  فإنه خلافا لما یدعیه البنك المدعي فإن الوثیقة التي یعتبرها كشف حساب لا تتوفر فیها "كشف الحساب"المسماة 

الشروط الشكلیة و الموضوعیة التي یتطلبها القانون بخصوص كشوف الحسابات البنكیة، و أنه سبق لنا تفصیل و 
و بالتالي ،24/07/2017لمدلى بها بجلسة بقة اتوضیح الإخلالات الشكلیة التي اعترت الوثیقة المذكورة في مذكرتنا السا

و بخصوص الدفع ، ماه كشف حساب من بین وثائق الملفیتعین رد دفوع المدعي في هذا الخصوص و استبعاد ما س
بباقي الحجج المرفقة بمقال الدعوى، و من بینها بروتوكول الاتفاق المصادق على توقیعه بتاریخ بكون الدین ثابت

الوثائق الأخرى، فإنه دفع لا أساس له لأنه بعد تسجیل الدیون في الحساب  تفقد صفاتها الممیزة و باقي 02/04/2004
،و ذاتیتها الخاصة و تعتبر مؤداة و لا یمكن المطالبة بها بصفة مستقلة استنادا إلى العقد الأصلي الذي نشأ عنه الدین

و ،ت.من م498ى عملا بأحكام المادة ي وثیقة أخر بل إن المطالبة تنصب في هذه الحالة على الحساب و لا عبرة لأ
بالتالي و مادام أن القرض الفلاحي للمغرب قام بتحویل المدیونیة إلى الحساب الجاري للمدعى علیها و یستند في دعواه 

لأمر و إلى الوثیقة المسماة كشف حساب فإنه لم یبق من حقه الاعتماد على بروتوكول الاتفاق و لا إلى ما سماه سندات
و فیما یخص التقادم فإن المدعي لازال یتمسك بأن ،بالمناقشة یجب أن تنحصر في حدود الوثیقة المسماة كشف حسا

أجل التقادم لا یبتدئ إلا من تاریخ قفل الحساب زاعما أنه في النازلة الحالیة تم قفل حساب المدعى علیها بتاریخ 
درهم الذي قامت به المدعى 1.000.000مضیفا بأن تحویل بمبلغ ،سي أي قبل انتهاء أمد التقادم الخم31/12/2013
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فإن المحكمة الموقرة لذلك یهدم قرینة التقادم المثار من طرف المدعى علیها، لكن و خلافا 2010علیها خلال سنة 
لحساب الأول برجوعها إلى الوثیقة المعتمدة من طرف القرض الفلاحي للمغرب سوف یتضح أنها تتضمن تاریخین لقفل ا

درهم 11.370.081,00و كلا التاریخین یهم نفس المبلغ و هو 30/06/2015و الثاني بتاریخ 21/12/2013بتاریخ 
ا بقفل الحساب بتاریخ یخبرها فیه21/09/2010علما أنه سبق للبنك أن وجه للمدعى علیها رسالة بتاریخ ، 
خاصة و أن البنك 31/12/2009الة یعتد بالتاریخ الأقدم أي و أنه لعلم البنك فإنه في مثل هذه الح،31/12/2009

و ،21/09/2010رسالته المؤرخة في نفسه اعتبر هذا التاریخ الذي عمد فیه إلى قفل حساب المدعى علیها ضمن 
لا ء لم ترفع إت قد انقضى مادام أن دعوى الأدا.من م5بالتالي یكون أمد التقادم الخمسي المنصوص علیه في المادة 

و أنه بالاطلاع على الوثیقة المسماة كشف حساب یتبین بأن آخر عملیة دائنة سجلت بحساب ،29/05/2017بتاریخ 
علما أن الحساب توقف عن تسجیل أي ، درهم 1.000.000,00بمبلغ 14/07/2010شركة فیاسید قد تمت بتاریخ 

حساب المذكور أي حركیة سواء دائنة أو مدینة بل إن كل كما أسلفنا، فمنذ تلك السنة لم یعرف ال2006عملیة منذ نونبر 
و أنه كان من المفروض على البنك أن ،غیر مستحقة و صوائر تسییر الحسابما سجل هو عبارة عن فوائد و رسوم 

ثم إحالته على قسم المنازعات من أجل 11/11/2007أي في 2006یقوم بترصید الحساب و قفله سنة بعد تاریخ نونبر 
اتخاذ الإجراءات القانونیة للمطالبة بالدین غیر أنه لم یقم بشيء من ذلك، و من ثم لا یمكن للبنك الاستفادة من أجل السنة 

و ابتداء من هذا التاریخ و إلى غایة آخر 2006شار إلیها بل إن التقادم بدأ في السریان في حقه انطلاقا من نونیر الم
یكون التقادم قد طال الدین و الإنذار المذكور غیر قاطع له مادام قد وجه بعد 16/05/2016رسالة الإنذار الموجهة في 
فإنه و كما لا یخفى على و بخصوص الأوامر الاستعجالیة،ح برفض الدعوىتبعا لذلك التصریمضي أمد التقادم و یتعین

المحكمة الموقرة أن حجیة الأوامر الاستعجالیة ما هي إلا حجیة وقتیة و رفض قاضي المستعجلات الاستجابة لطلبات 
ن المزعوم في ذمتها رفع الحجوز التي أوقعها البنك المدعي على حسابات المدعى علیها لیس حجة قاطعة على ثبوت الدی

.مادام النزاع لازال معروضا على قضاء الموضوع الذي له وحده صلاحیة تقریر صحة الدین المزعوم من عدمها

و احتیاطیا الحكم برفضه للتقادم مع تحمیله الطلبو الحكم أساسا بعدم قبول مدعیةد جمیع دفوع الر و التمست
.كافة المصاریف

الاجتهاد أن تطبق المحكمةعبرة هو النائب المدعیة بمذكرة تعقیبیة أوضح فیها أن أدلى 23/10/2017بجلسة و 
یستوجب ي طلب في مواجهة المدخل في الدعوى أدخال الغیر في الدعوى دون تقدیم القضائي القار وهو ان كل طلب ا

" ریبة من المدینة شركة بعدم قبوله ، و أن ما یدل ایضا ان طلب ادخال السید وكیل الملك هي مبادرة غالتصریح 
من قانون المسطرة المدنیة یجیز للنیابة العامة 9علاوة على عدم قبوله ،فانه عدیم الجدوى و أن الفصل " *******

ان تطلب تلقائیا ان تطلع على جمیع القضایا التي ترى التدخل فیها ضروریا، و من تم فان المحكمة الموقرة لن یسعها الا 
ما زعمه الخبیر السید محمد عز الدین برادة ، و أن كلخال  السید وكیل الملك في الدعوىل طلب ادان تقضي بعدم قبو 

ن أهمیة ،ذلك أدنى أثر ولا أومن تواطأ معها في هذه النازلة لیس له اي " *******" شركة المدعى علیها لفائدة 
قیام جوابه عن مهمة معینة له من المحكمة بعد لا بآراء خبیر یكون منتدبا بحكم تمهیدي شریطةإالقضاء لا یستأنس 
و أنه وصل الحد بالسید محمد عز الدین برادة الى مكاتبة السید وزیر ،قیامه بمهمته بكیفیة حضوریةاستدعائه للاطراف و 
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وزیر المالیة ولا إلىد بتوجیــــه مزاعمــــه لا حـــأن الخبیر لـم یفوضـــه أوالحال " *******" المالیة حسب ما تزعمه شركة 
والي بنك المغرب لكون هذا وذاك یمارسان رقابتهتما الموكولة له قانونا على العمل البنكي وسوق المالیة دون ان إلى السید

شعر السید محمد عز الدین برادة بأنه أن السید وزیر المالیة لئن تفضل و أو ،یكونا في حاجة لرأي من لدن السید الخبیر
ن یشكل ذلك اي استنقاص مزعوم أدون " *******" على السید والي بنك المغرب مثلما تزعم ذلك شركة حال رسالتهأ

ما یخالف " *******" في حجیة كشف الحساب البنكي المدلى به من طرف البنك العارض والذي لم تثبت بتاتا شركة 
منطق لأدنىساس وأي لأهذه المزاعم تفتقر ثبات العكس یقع على عاتقها ، و أن كلإن عبء أما ورد فیه ،والحال 

" شركة المدعى علیهاخلافا لمزاعم، و أنه ومن معها ومطلها ثابت" *******" نه لا تدرأ المطل عن شركة أ،والعبرة 
ن رقم الحساب تم تغییره برقم آخر أوالتي تحاول بدون جدوى التشكیك في حجیة بروتوكول الاتفاق زاعمة " *******

دمج البنك المغربي لافریقیا والشرق في القرض الفلاحي للمغرب فان كل هذه مزاعم واهیة ولا تنزع حجیة على بعد
یة جزئیة تقنیة محضة بین رقم ورقم أبقطع النظر عن لتزام ،للإبروتوكول الاتفاق الانف ذكره الذي هو السند المنشئ 

ب ناتج عن تحویل الحسابات المفتوحة لدى البنك المغربي ن وجود فارق في رقم الحساأوالحال ، خر في الحساب آ
ن العبرة لیست بفوارق أو ،خیرلألافریقیا والشرق بعد ادماجه في القرض الفلاحي للمغرب الى حسابات مفتوحة لدى هذا ا

بالدین التي " *******" للالتزام والذي یثبت مدیونیة شركة ئنما العبرة بأن السند المنشإرقام الحساب وأتقنیة في 
و ان مزاعم أخلت بالتزامها،عترفت به بالدین وتعهدت بتسدیده لكنها امتنعت عن تسدیده ثابت ببروتوكول الاتفاق التي ا

ع الذي یجعل من العقد شریعة المتعاقدین ویكرس قاعدة من التزم .ل.من ق230مخالفة للفصل " *******" شركة 
أي سلوك ن تنفذ تعهداتها بحسن النیة وتتفادى بأي مطل و أالقانون الذي یلزمها من نفس 231بشيء لزمه ، و الفصل 

نها تواجه بالاوامر السبعة أما یؤكد عدم جدیة محاولات التشكیك في بروتوكول الاتفاق هو یلیة، و تدلیسي ومحاولات تظل
دلى بها أها في مذكرته التعقیبیة التي الاستعجالیة التي رفضت كل طلباتها برفع الحجز وسبق للبنك العارض الاستدلال ب

من قانون 418نف ذكرها تتوفر فیها شروط الفصل لآن تعلیل الاوامر الاستعجالیة اأو ، 2017/9/18بجلسة 
وثبوت هذه " *******" الالتزامات والعقود تعتبرها ورقة رسمیة وحجة على الوقائع التي عاینتها وهي مدیونیة شركة 

أیة تحاول تكرارها ب" *******" كول الاتفاق وعدم ابرام ذمتها من هذا المبلغ یجعل ایة مزاعم شركة المدیونیة ببروتو 
ثبات لإن الكشوف الحسابیة المطابقة لدوریة والي بنك المغرب تعد سندا كافیا ، و أجدوى مستوجبة لصرف النظر عنه

درهم وهي لا تنازع 1.000.000بضخ مبلغ 2010خلال سنة قامت" *******" شركة ، و أن المدعى علیها الدین 
دت هذا الجزء من الدین ،والاداء الجزئي یهدم قرینة اي تقادم مزعوم أنها أوهذا حجة علیها ولیست لصالحها ،إذ في ذلك

".*******" خلافا لما تزعمه شركة 2013/12/31لم یتم قفله الا في حسابها ، و الى جانب هذا فان

ي اساس والقول والحكم وفق ألعدم ارتكازها على و التمست صرف النظر عن دفوع و مزاعم المدعى علیها الأولى 
.ورد في المقال الافتتاحي للدعوىكل ما

یخص الدفع عرضت فیها أنه فیما أدلت نائبة المدعى علیها الأولى بمذكرة تعقیبیة27/11/2017بجلسة و 
ال النیابة العامة في الدعوى، فإنه خلافا لمزاعم البنك المدعي بخصوص طلب إدخال النیابة المتعلق بعدم قبول طلب إدخ

العامة في الدعوى فإنه لا وجود لأي نص قانوني یجب اتخاذه قاعدة عامة للقول بعدم قبول أي طلب إدخال لا یتضمن 
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لها خصوصیاتها و ملابساتها الخاصة، أي طلب محدد في مواجهة المدخل في الدعوى، على اعتبار أن كل نازلة إلا و
و طلب إدخال المدعى علیها للنیابة و حسب المعطیات المتوفرة لدیها،و المحكمة ملزمة بالبت في كل نازلة على حدة

العامة في الدعوى الغایة منه هو القیام بالدور المنوط بها و لو تلقائیا و دونما حاجة إلى طلب من المدعى علیها حمایة 
و كذا اطلاعها على الخروقات الشكلیة الواضحة المقترفة من طرف البنك و إیقاف التلاعبات في ، وق زبناء الأبناك لحق

حسابات المستهلكین  و اتخاد الإجراءات القانونیة اللازمة في مواجهة البنك المصدر و المستعمل للوثیقة التي سماها 
ستجمعا لجمیع الشروط الشكلیة و یتعین بالتالي استبعاد ما أثاره كشف حساب، و بذلك یكون طلب الإدخال صحیحا و م

و بخصوص الطعن في الشهادة الصادرة عن الخبیر، فإنه یجب ، حي للمغرب في مواجهة طلب الإدخالالقرض الفلا
یكفي تذكیر المدعیة بأن المدعى علیها لم تعتمد في جوابها على الشهادة المنازع فیها فحسب، و إنما أبرزت بما 

الخروقات الصارخة التي تشوب الوثیقة المعتمدة من طرف البنك المدعي على أساس أنها كشف حساب، و أن هذا 
المعزز لدعوى البنك المدعي، فإنه لا علاقة له بالمدعى علیها ذلك أنه بالرجوع لبروتوكول الاتفاق المدلى به من الأخیر 

و هذا هو الرقم G/11.21210.0016010فیاسید یحمل رقم طرف البنك نفسه نجده یشیر إلى أن حساب شركة 
یحمل نفس الرقم مع اختلاف الرمز فقط، 31/12/2004الحقیقي طالما أن آخر كشف توصلت به المدعى علیها بتاریخ 

كما أن الوثیقة ، 0102147A651لكن الوثیقة المزعوم تسمیتها بكشف الحساب تحمل رقما مختلفا تماما ألا و هو رقم 
نفسه و كشوف لمذكورة لا تتوفر على القن السري الذي نلاحظ تواجده في جمیع كشوف الحساب الصادرة عن البنك ا

الحالیة النازلةغیر أنه في نیؤكد أنه مستخرج من حاسوب البنكو أن هذا القن السري هو الذي،جمیع الأبناك الأخرى
تها بالید خلافا لما هو مفروض على الأبناك من طرف السلطة فإن الوثیقة المعتمدة من طرف البنك المدعي تمت فبرك

وأن الوثیقة المسماة كشف حساب علاوة على ما سبق توضیحه لا ،لة في بنك المغرب حمایة للمستهلكالولائیة المتمث
واریخ و دون تحترم الشروط النظامیة المهنیة و الشكلیة المتطلبة من الأبناك لكونها لا تتوفر سوى على عمود واحد للت

ف الحسابیة على عمودین لكل تحدید طبیعة هذا العمود، و الحال أن جمیع دوریات بنك المغرب تفرض أن تتوفر الكشو 
المدلى به یستحیل أن یكون مستخرجا من حاسوب البنك المدعي ذلك أنه یتضمن تاریخین لحصره، كشفكما أن ،عملیة

و تناسى ،درهم11.370.081,00و ذلك من أجل نفس المبلغ 30/06/2015و الثاني في 31/12/2013الأول في 
تشیر إلى أنه قام بحصر الحساب بتاریخ 21/09/2010البنك المدعي أنه وجه للمدعى علیها رسالة مؤرخة في 

30/06/2015و 31/12/2013و 31/12/2009: فنكون بذلك أمام ثلاثة تواریخ لحصر الحساب 31/12/2009
مقبول من طرف مؤسسة بنكیة من حجم القرض الفلاحي للمغرب، و أن هذا الارتباك الذي وقع فیه البنك و هو أمر غیر 

و مع ذلك استمر البنك في تعنته عن تزوید المدعى 2006یثبت أن حساب المدعى علیها توقف عن أي حركة منذ 
و من جهة أخرى فإن ،2010درهم خلال سنة 1.000.000,00علیها بوضعیة حسابها إلى أن قامت بضخ مبلغ 

و 31/15/2007الوثیقة المسماة كشف حساب تتضمن عیبا آخر یتمثل في تضمین الوثیقة المذكورة عملیة مؤرخة في 
من شهرا مما یبین بجلاء أن هذه الوثیقة مزورة و لا یمكن أن تكون مستخرجة 12الحال أن السنة لا تتكون سوى من 

و بخصوص الدفع ، ا و یتعین استبعادها من الملفبالتالي فإنه لا یجوز اعتمادهو 2017حاسوب البنك خلال سنة 
المتعلق بحجیة بروتوكول الاتفاق، فإن المدعیة تحاول التمسك عبثا بأن التغییر الواقع في رقم حساب الشركة المدعى 
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ات لدى البنك المغربي لإفریقیا و علیها غیر مؤثر و بأن وجود فارق في رقم الحساب الناتج فقط عن عملیة تحویل الحساب
الشرق بعد إدماجه في القرض الفلاحي للمغرب، غیر أن هذا الدفع لا یستند على أي أساس من الواقع و لا من القانون، 

على أساس أنه رقم 0102147A651و الحال أن الرقم المشار إلیه في الوثیقة المعتمدة من طرف المدعي و هو الرقم 
ل أنه لیس كذلك على اعتبار أن رقم حسابها الحقیقي هو المشار إلیه في بروتوكول الاتفاق و الكشوف حسابها، و الحا

، و هذا ما جعل المدعي یدعي 1121210016010و هو الرقم 2006التي كانت تتوصل بها إلى غایة أكتوبر 
لشرق في القرض الفلاحي للمغرب، و هو مبرر بوقوع تغییر في أرقام الحسابات على إثر إدماج البنك المغربي لإفریقیا و ا

غیر مقبول و لا سند له في القانون، و خلافا لمزاعم البنك المدعي فإنه و حتى بعد حصول واقعة الدمج بین البنكین فإنه 
ك تم الاحتفاظ بنفس رقم الحساب و هو الأمر الثابت من خلال الكشفین الحسابیین الموالیین و الصادر أحدهما عن البن

أشهر بعد واقعة الدمج بین البنكین و هذا الكشف 10المغربي لإفریقیا و الشرق، و الثاني عن القرض الفلاحي للمغرب 
و أنه  و كما لا یخفى على المحكمة الموقرة أن ، كة المدعى علیها لدى البنك الأولالأخیر یظهر نفس رقم حساب الشر 

قتیة و رفض قاضي المستعجلات الاستجابة لطلبات رفع الحجوز التي حجیة الأوامر الاستعجالیة ما هي إلا حجیة و 
أوقعها البنك المدعي على حسابات المدعى علیها لیس حجة قاطعة على ثبوت الدین المزعوم في ذمتها مادام النزاع لازال 

هذا فإن و فضلا عن،قریر صحة الدین المزعوم من عدمهامعروضا على قضاء الموضوع الذي له وحده صلاحیة ت
غیر أن البنك المدعي طبق في حق المدعى علیها %7.5البروتوكول تم تضمینه الاتفاق على سعر فائدة سنویة قدره 

ضمن الوثیقة المنازع فیها و الحال أنه یتعین عند أي مطالبة بالدین اعتماد وثائق و حجج تكون منسجمة %14سعر 
أن كلا من البروتوكول و الكشف الحسابي یحملان رقمین متباینین ، والحالف ما علیه الأمر في نازلة فیما بینهما خلا

لحساب المدعى علیها و لا علاقة لهما حتى بالرقم المضمن بالكشف الحسابي الموجهة لها بعد واقعة إدماج البنكین و 
ي سعف المحكمة و لو فهكذا فجمیع الوثائق المعززة لدعوى البنك المدعي لا یمكن أن تشكل و لو حتى بدایة حجة ت

و أن اعتماد البنك المدعي على بروتوكول الاتفاق و باقي الوثائق الأخرى، فإنه دفع لا أساس له لأنه ،الأمر بإجراء خبرة
بعد تسجیل الدیون في الحساب  تفقد صفاتها الممیزة و ذاتیتها الخاصة و تعتبر مؤداة و لا یمكن المطالبة بها بصفة 

لى العقد الأصلي الذي نشأ عنه الدین بل إن المطالبة تنصب في هذه الحالة على الحساب و لا عبرة لأي مستقلة استنادا إ
و بالتالي و مادام أن القرض الفلاحي للمغرب قام بتحویل المدیونیة إلى ،ت.من م498ى عملا بأحكام المادة وثیقة أخر 

قة المسماة كشف حساب فإنه لم یبق من حقه الاعتماد على الحساب الجاري للمدعى علیها و یستند في دعواه إلى الوثی
، حدود الوثیقة المسماة كشف حساببروتوكول الاتفاق و لا إلى ما سماه سندات لأمر و المناقشة یجب أن تنحصر في

خانة و أنه لما قام القرض الفلاحي للمغرب بتسجیل قیمة السندین لأمر في الحساب الجاري للمدعى علیها ثم ضمنه في
المدینیة في الوثیقة المعتمدة من طرفه على أساس أنها كشف حساب، كان لزاما علیه أن یرجع الوثیقتین المذكورتین إلى 

خرق لمقتضیات المدعى علیها لا أن یستعملهما كوسیلة لإثبات دین مزعوم إلى جانب كشف الحساب لما في ذلك من
ك المدعي في الدفع بالتقادم ، فإن البنك المدعي لازال یتمسك بأن عملیة و فیما یخص منازعة البن، ت.من م502المادة 

تهدم قرینة التقادم، و 2010درهم التي قامت بها المدعى علیها في حسابها خلال سنة 1.000.000,00دفع مبلغ 
ر مبني على قرینة ت المتمسك بها من طرف المدعى علیها غی.من م5الحال أن التقادم الخمسي المنظم بمقتضى المادة 
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الوفاء بل هو أطول تقادم في المعاملات التجاریة التي لا توجد نصوص خاصة تنظم لتقادم بشأنها، أما التقادم القصیر 
و من . ع.ل.من ق390الأمد المبني على قرینة الوفاء فقد تم تنظیمه بمقتضى نصوص قانونیة خاصة، و منها الفصل 

.ئي یهدم قرینة التقادمثم یمكن القول بأن الأداء الجز 

.رد جمیع دفوع القرض الفلاحي للمغرب و الحكم برفض طلبه مع تحمیله جمیع المصاریفو التمست

لطت علیها الأموراختالأولى المدعى علیها أدلت نائبة المدعیة بمذكرة أوضحت فیها أن25/12/2017و بجلسة 
و أن المدعى علیها ،باته  الممسوكة من طرفه بانتظاممن محاسفما تقدم به البنك المدعي هو كشوف حسابیة مستخرجة 

ن تطعن في المحاسبة التي أتركت الأصل وذهبت للطعن في الفرع ، فإذا كان لها أن تطعن في مدیونتها ، فیجب 
بأیة مدینة للبنك المدعياستخرجت منها ، وطعنها في الكشوف الحسابیة وفي البیانات المضمنة به لا یعني أنها غیر 

تفاق البروتكولي لإب اجلك ثابتة بمو ذأكثر من و، لأن هذه الأخیرة ثابتة بموجب محاسبة البنك الممسوكة بانتظام مدیونیة
ه الحدود فقط بل إنهذو أن الخلط الذي وقعت فیه المدعى علیها لا ینحصر في ه،لموقع بین المدعي  والمدعى علیهاا

عي مستخرجة ت وثیقة صادرة عنها لتنكر مضمونها  وإنما هي ما أشار البنك المدغاب عنها أن الكشوف الحسابیة لیس
وبالتالي فإن الاختلاف في الأرقام أو غیره على فرض حصوله لا یمس بجوهر المدیونیة  لأن ،من محاسبته الأصلیة

و القرینة لا أوهدم هذه الحجة الكشوف الحسابیة هي حاملة لإسم المدعى علیها وهي حجة وقرینة على تعلقها بمدیونتها ، 
ن یتم عن طریق  الطعن في هذه الكشوف شكلیا وإنما بإثبات أنها غیر مستخرجة من المحاسبة الأصلیة للبنك أیمكن 

،طارلإالعامة لا دور لها في هذا اعن كون النیابة ، المدعي والتي هي في كل الأحوال محاسبة ممسوكة بانتظام فضلا 
عون الموجهة من طرف المدعي علیها ضد الكشوف الحسابیة المستدل بها من طرف البنك المدعي وبالتالي تكون الط

و أن  الطعن في وثیقة صادرة عن الخصم  لا یستوجب إدخال النیابة ، س وجدیرة بردها وصرف النظر عنها بدون أسا
محاسبیة صادرة عنه ولیست وثیقة صادرة عن العامة وإنما الطعن بما یفید خلافها ، وما أدلى به البنك المدعي هو وثیقة 

و من جهة ثانیة فإن  الوثائق الحسابیة یطعن فیها بما یخالفها ولیس لا .المدعى علیها لكي تتمسك بإنكار صدورها عنها 
ا بالإنكار ولا بالزور لأنها لیست لا وثائق عرفیة ولا وثائق رسمیة وإنما هي وثائق محاسبیة لها وضع قانوني خاص به

وبالتالي ، سبیة الواردة في مدونة  التجارة ومنظمة وفقا للقانون المنظم لمؤسسات الائتمان وللفصول المنظمة للوثائق المحا
ا في الكشوف علیها أمام انتفاء هده الحالات ان تطالب بإدخال النیابة العامة ، ناهیك أن  طعنهىفإنه لا حق للمدع

الحسابیة تحمل إسم المدعى علیها وتوصلت بها بالعنوان الوارد بهذه الكشوف وأنه  الكشوف، و أن الحسابیة لا محل له 
و أن توجیه .وبالرغم من توصلها بها فإنها لم تكن موضوع منازعة من طرفها ما یؤكد أنها تتعلق بها وتتعلق بمدیونتها 

ا من بیانات وإیضاحات وأن ینازع فیهكشف الحساب من طرف البنك لزبونه الغرض منه أن یقف هدا الأخیر على ما فیها
أن " و أن الكشوف الحسابیة التي تطعن فیها المدعى علیها جاء فیها بصریح العبارة ،إدا كان یرى خلاف ما ورد فیها

، وأنه لیس هناك "البنك العارض یحث المدعى علیها بأنها إذا كانت لا توافق على مضمونها إخبار البنك المدعي بذلك 
أن المدعى علیها راسلت البنك المدعي بشأن الكشوف الحسابیة المذكورة  ولیس هناك ما یفید أنها نازعت البنك ما یفید

وبالتالي فإن زعمها ، و لا تفید وضعیتها أو معارضتها بكون هذه الكشوف لیست لها أالمدعي بخصوص مضمونها 
مر غیر مفهوم خصوصا أن الأمر یتعلق بشركة تجاریة بحجم الحالي بكون الكشوف الحسابیة لا تعود لها وتنكرها بالمرة أ



2019/8222/1089: لف رقم

14/26

الأغیار بما في ذلك البنك معاملات ضخمة وفوق ذلك لها محاسبین وتمسك محاسبة تجاریة حول تعاملاتها المالیة مع 
، و على أي أساس وجدیرة بردهاةا الشأن تكون غیر مجدیة وغیر مرتكز ذالي فإن  منازعة المدعى علیها بهوبالت،المدعي

المنازعة في تاریخ قفل الحساب  بشكل مجرد لا یعني أن مسك المحاسبة لم تكن بكیفیة قانونیة ، وإنما تكون المحكمةأن 
وبالتالي فإن ، ن شروط قفل الحساب محددة قانوناو أن موقف البنك المدعي مؤید بكو ، ملزمة بتحدید تاریخ قفل الحساب

ي لا وجود له  ولا یجرد الوثائق المدلى بها من ذلذي تتمسك به المدعى علیها بخصوص تاریخ قفل الحساب الالاختلاف ا
المدعى علیها  تتمسك ، و أنمته القانونیة وحجیته الاثباتیةطرف البنك المدعي في تحدید تاریخ هذا القفل  من قی

ن المدیونیة أي الدي هو دائن لها بمبالغ ضخمة مع العلم بالإنكار وذلك قصد الإضرار بالمصالح المالیة للبنك المدع
نما ثابتة كذلك ببروتوكول إو ،المطالب بها لیست ثابتة فقط بكشوف الحساب البنكي التي تشكل حجة عند التقاضي

لتزامها الاتفاق المبرم من طرف المدعى علیها نفسها الذي یفید اقرارها صراحة بمدیونیتها تجاه البنك و یفید طریقة ا
، دائهأقرت بها و تعهدت بأثبات تنفیذها لالتزامها بتسدید الدین الذي إنها أي وثیقة من شأخیرة لم تدل بلأبتسدیدها و هذه ا

ي ذته وطالب بها بناء على كشف الحساب المتمسك به من طرفه و الیلإثبات مدیونبروتوكولالبنك المدعي تمسك بو أن 
وبالتالي لا محل للخلط بین الأمرین  بین ،ي المقال الافتتاحيحقها وفقا لتفصیلاتها الواردة فأكد بأن المدیونیة ثابتة في 

لكذفي كل الأحوال فالمدعى علیها كانت تتوصل بانتظام بالكشوف الحسابیة بما في و، یلة إثباتهاسند المدیونیة ووس
یمكن أن یقع إثبات المدیونیة المستحقة علیها  عن المدعى علیها زعمت بأنه لا ، و أن الكشوف الحسابیة المستدل بها

ن هذا الأخیر  حینما قام بالتقیید أطریق سندات الأمر المستدل بها من طرف البنك المدعي بناء على علة ضعیفة وهو 
جبه العكسي لمبالغ هده السندات في الضلع المدین لحساب المدعى علیها لم یقم بإرجاع سندات لأمر لها وفقا لما یستو 

ي ذمن مدونة التجارة وال502الفصل و أن موقف المدعى علیها فیه تحویر لمقتضیات،من مدونة التجارة 502الفصل 
مر قدمت لأسندات بنما إمر لا یتعلق بكمبیالات قدمت للخصم و لأن األا محل لتطبیقه في مواجهة البنك المدعي ما دام 

و أنه  وحتى في حالة إمكانیة التمسك بالمقتضى التشریعي ،الذي استفادت منه المدعى علیهالضمان تسدید القرض
ىو أن سوء التأویل یتجل، اءت تأویل هدا المقتضي التشریعي المذكور  في مواجهة البنك المدعي فإن  شركة فیاسید أس

د تسجیل قیمتها في الضلع المدین یعد بمثابة وفاء في أن المدعى علیها تحاول أن توهم أن عدم إرجاع الورقة التجاریة بع
ثبات على وقوع تسجیل قیمة هذه السندات في إي أن البنك لا حق له في المطالبة بقیمتها دون تقدیم أو،بقیمة هذه الورقة

تمل من مدونة التجارة ما لا یح502لك فإن المدعى علیها اجتهدت لتحمیل الفصل ذمدینیة حسابها الجاري ، ومع 
، و ص هده النقطة غیر جدیر بالاعتباروتضمینه أحكاما تشریعیة لا تتواجد به ، ما یجعل كل ما أثارته المدعیة بخصو 

عادت للتمسك بالتقادم زاعمة بأن مدیونتها تقادمت على أساس أن الواجب اعتماده هو تاریخ قفل أن المدعى علیها الأولى 
ا غیر صحیح  لأنه بعد هذا التاریخ وبإقرار ذو أن ه.31/12/2009الحساب الأقدم وهو بحسب زعمها محدد في

و هو التقیید المقید ،2010درهم خلال سنة 1.000.000.00المدعى علیها نفسها بأنها قامت بتغطیة حسابها بمبلغ 
أن الحساب كان في دائنیة حسابها الوارد في كشف الحساب الذي تطعن فیه حالیا و تدعي عدم علاقتها به وهو ما یعني 

و حقیقة الأمر أن حسابها ظل مشغلا إلى حین قفله ،وهو ما یهدم زعمها بهذا الخصوص2009مشغلا لما بعد دجنبر 
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وهو ما یعني أنه تقدم به 29/05/2017و المدعي لم یتقدم بمقاله الافتتاحي سوى بتاریخ ، 31/12/2013بتاریخ 
.داخل أمد التقادم ولیس خارجه

.الحكم وفق مذكراتها السابقةو التمست 

و القاضي بإجراء خبرة حسابیة كلف 14/03/2018و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
للقیام بها الخبیر موراد نایت علي الذي انتهى في تقریره إلى أنه بعد الأخذ بعین الإعتبار المبلغ المؤدى بقیمة 

درهم عن 5.268.697,27تحدد في مبلغ *******یونیة المدعى علیها شركة درهم فإن مد1.000.000,00
درهم عن الكفالة البنكیة أي ما مجموعه 200.000,00الإعتمادات بواسطة الدفع من الصندوق ، و مبلغ 

، و یترك المجال للمحكمة للبت في الفوائد 10/04/2006درهم مع الفوائد المحصورة إلى غایة 5.468.697,27
درهم، و 4.767.598,77و المحددة في مبلغ 31/12/2013إلى 10/04/2006المرصودة عن الفترة الممتدة من 

.درهم10.236.296,04التي بإضافتها تصبح المدیونیة الإجمالیة محددة في مبلغ 

أدلت نائبة المدعیة بمذكرة بعد الخبرة عرضت فیها أن الخبیر ترك للمحكمة البت في 13/06/2018و بجلسة 
4.767.598,77و المحددة في مبلغ 31/12/2013إلى 10/04/2006رة الممتدة من الفوائد المرصودة عن الفت

درهم، و الحال أنه یجب احتساب 10.236.296,04و التي بإضافتها تصبح المدیونیة الإجمالیة محددة في مبلغ درهم،
درهم لأنها 4.767.598,77المحددة في مبلغ 31/12/2013إلى 10/04/2006مبلغ الفوائد المرصودة عن الفترة من 
من نفس القانون تنص على أن الفوائد 495من مدونة التجارة، كما أن المادة 497مستحقة بقوة القانون عملا بالمادة 

تسري بقوة القانون لفائدة البنك طالما أن المدین لم یسدد ما هو متخلذ بذمته، و بذلك یكون البنك محقا في المطالبة 
ع فإن العقد .ل.من ق230ئد إلى غایة تاریخ حصر الحساب، و انه وطبقا لمقتضیات الفصل بمدیونیته أصلا و فوا

.شریعة المتعاقدین 

درهم مع حفظ حقها في 4.767.598,77و التمست إرجاع المهمة للخبیر قصد احتساب الفوائد المستحقة بمبلغ 
.التعقیب على الخبرة التكمیلیة

لمدعى علیها الأولى بمذكرة بعد الخبرة عرضت فیها أن الحكم التمهیدي لم أدلت نائبة ا27/06/2018و بجلسة 
یجب عن أهم دفع تقدمت به و هو التقادم ، و أن الخبیر رغم ما لاحظه من عدم صحة الوثائق المعتمدة من طرف البنك 

ة إلى المحكمة الزجریة من أجل المدعي فإنه اعتمدها و بنى علیها تقریره، مما حذا بالمدعى علیها إلى تقدیم شكایة مباشر 
الطعن بالزور و استعماله من طرف البنك المدعي في الكشوف الحسابیة المتعمدة من طرفه و في البیانات المؤسسة 
علیها المدیونیة، و كذا من أجل خیانة الأمانة و النصب، و أن حساب المدعى علیها الأولى عرف جمودا منذ 

انسجاما مع مقتضیات 10/04/2006له و إحالته على قسم المنازعات منذ تاریخ وكان على البنك قف15/04/2005
من تقریره إلى أن آخر عملیة دائنة سجلها حساب 14من مدونة التجارة، و أن الخبیر أشار في الصفحة 503المادة 

ته، و بالتالي یكون التقادم ، و أنه منذ هذا التاریخ عرف الحساب جمودا تاما في حرك14/05/2005المدینة یرجع لتاریخ 
، و في أسوأ الأحوال یتعین اعتماد تاریخ آخر إنذار توصلت به المدینة و هو 14/05/2010الخمسي قد تحقق منذ 
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كتاریخ لإنطلاق أمد التقادم، و منذ هذا التاریخ لم یتخذ البنك أي إجراء لقطعه إلى غایة 21/05/2010المؤرخ في 
یوما و بالتالي 25أي بعد انصرام خمس سنوات و سبعة أشهر و 16/05/2016مؤرخ في توصل المدینة بالإنذار ال

یشیر إلى قفل الحساب بتاریخ 21/09/2010تحقق التقادم الخمسي، و انه سبق للبنك أن وجه إنذارا للمدعیة مؤرخ في 
مواجهة المدعى علیها الأولى درهم، و منذ هذا التاریخ لم یتخذ أي إجراء في 8.995.156,45بمدینیة 31/12/2009

أي بعد انصرام أجل التقادم الخمسي الذي تحقق في 16/05/2016إلى أن توصلت بالإنذار المؤرخ في 
و الذي اعتبره البنك إجراء قاطع للتقادم فإنه لیس 14/07/2010، و بخصوص الأداء الذي تم بتاریخ 21/09/2015

یعرف أي حركیة ما عدا ما كان یسجله البنك من فوائد دون وجه حق، كذلك على اعتبار أن الحساب كان مجمدا و لا
، لأن الأداء المذكور تم إدراجه خطأ في حساب المدینة المقفل بقوة القانون منذ 14/05/2010فالتقادم تحقق منذ 

ذا الحساب و الحال أنه لا علاقة للمدینة بهQ 102147 A651، و أن الخبرة أنجزت على الحساب رقم 15/04/2005
و هو الرقم 11.21210.016010الذي یختلف عن رقم حسابها الحقیقي المضمن في بروتوكول الإتفاق و الحامل لرقم 

المشار إلیه في الكشوف الحسابیة الصادرة عن البنك نفسه مما یتعین استبعاد الخبرة المنجزة و الأمر بإجراء خبرة جدیدة، 
نك المدعي و لم یطلع على دفاتره التجاریة كما أمرت بذلك المحكمة، بل اكتفى و أن الخبیر لم ینتقل إلى مقر الب

من التقریر، و بأن تلك 10بالإطلاع على كشوف حسابیة أقر بأن بعضها من صنع یدوي كما هو مبین في الصفحة 
الشرق، و ما تبقى من هي وحدها التي تحمل اسم البنك المغربي لإفریقیا و 2005إلى 2003المتعلقة بالفترة ما بین 

الكشوف مستنسخ و لا یحمل اسم المؤسسة البنكیة و عنوانها و مع ذلك اعتمدها الخبیر، و أن الخبیر اعتمد على كشوف 
لم یقم بعرضها على المدعى علیها الأولى و غیر مطابقة للدفاتر التجاریة للبنك، و أن الخبیر أغفل التطرق في تقریره 

و المشار إلیها في 31/03/2004درهم بتاریخ 4.616.794,53أصل المدیونیة المحالة بمبلغ بمطالبة البنك بإثبات 
من التقریر، و هذا المبلغ الذي ارتأى الخبیر إضافته لرصید الحساب المدین یتجاوز لوحده رسملة الدین أصلا 9الصفحة 

الي الذي خلص إلیه الخبیر، و أن هذا ، كما أنه یمثل نصف الحساب السلبي الإجم31/12/2013و فوائد غلى غایة 
الأخیر ارتكب خطأ فادحا حینما تطرق إلى جدول اسخماد القرض التوطیدي حیث اشار غلى أن نسبة الفائدة المتعمدة من 

و الحال أن النسبة المعتمدة من طرف البنك بإقراره ضمن الوثیقة المتعمدة ككشف حساب هي %7,5طرف البنك هي 
حینما تعرض لسلالیم الرصید المدین أفاد بأن نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنك 11الصفحة ، و أنه في 14%

، و نتیجة لذلك حدد الخبیر %14و 12و %14,83و %10تأرجحت ما بین 2013إلى 2004طیلة الفترة من 
درهم، رغم 4.767.598,77في مبلغ31/12/2013إلى 10/04/2006نسب الفوائد البنكیة المستحقة عن الفترة من 

یمثل التاریخ الذي كان یتعین قانونا أن یتم فیه حصر الحساب، كما أن الخبیر أغفل التطرق 10/04/2006أن تاریخ 
لخطا آخر للبنك یتمثل في اعتماده على نسبة ربویة محظورة علیه بمقتضى القوانین التنظیمیة لبنك المغرب رغم أن دوریة 

، و أن ما خلص إلیه الخبیر بخصوص تاریخ حصر %14.17تسمح في هذه الفترة بتجاوز نسبة بنك المغرب كانت لا
.استند فیه على نص قانوني واجب التطبیق10/04/2006الحساب  المحدد في 

و التمست الحكم أساسا برفض الطلب للتقادم، و احتیاطیا إیقاف البت في النازلة إلى حین النظر في الدعوى 
.ام المحكمة الزجریةالمرفوعة أم
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.و ارفقت مذكرتها بصورة من شكایة مباشرة

أدلت نائبة المدعیة بمذكرة أوضحت فیها أن أجل التقادم لا یبتدئ الا من تاریخ قفل 11/07/2018و بجلسة 
، كما أن أي أداء جزئي یهدم قرینة التقادم، و أنه بعد أن حل القرض الفلاحي 31/12/2013الحساب المحدد في 

Q 102147بح رقم حساب المدعى علیها الأولى هو للمغرب محل البنك المغربي لإفریقیا و الشرق بمفعول الإندماج أص
A651 و أن هذین الرقمین یتعلقان بنفس الحساب الجاري و هو ما تؤكده كشوف 11.21210.016010بدلا من رقم ،

الحساب المدلى بها، و أن المحكمة لم تأمر الخبیر بالإنتقال إلى مقر البنك للتأكد من دفاتره المحاسبیة، و أن البنك قدم
من التقریر، و أن المدیونیة ثابتة بموجب بروتوكول 5للخبیر كل الوثائق المطلوبة و هو ما أكده الخبیر في الصفحة 

الإتفاق، و كشوف الحساب، و بإقرار المدعى علیهم، و أیضا بمقتضى تقریر الخبرة المنجزة، و أنه لا مجل لمناقشة 
العقود المبرمة بین الأطراف، و هي مستحقة بقوة القانون عملا الفوائد ما دام أنها اتفاقیة و منصوص علیها في

من مدونة التجارة، و أن الفوائد المترتبة عن هذه الدیون یجب احتسابها في حساب یسمى 497و 495بمقتضیات المادة 
مهمة للخبیر قصد ، و من حق البنك المطالبة باستیفائها من الزبون، مما یتعین معه إرجاع ال" الفوائد المحتفظ بها"

احتسابها، و أن شروط إیقاف البت غیر متوفرة في نازلة الحال، بحیث لا یمكن إرجاء البت إلا غذا كانت هناك دعوى 
.عمومیة جاریة لا مجرد تقدیم شكایة غلى النیابة العامة

.و التمست رفض دفوع المدعى علیها و الحكم وفق مذكراتها السابقة

.ئبة المدعى علیها الأولى برسالة أرفقتها بصورة من شكایة مباشرةو بنفس الجلسة أدلت نا

و على جواب القیم بتاریخ شركة اومنیوم ماروكان دو بیشو بناء على تنصیب قیم في حق المدعى علیها شركة 
30/05/2018.

باجراء خبرة حسابیة جدیدة والقاضي18/07/2018الصادر بتاریخ 1112وبناء على الحكم التمهیدي رقم 
.بواسطة الخبیر عبد الغفور الغیاث

خلص فیه أن حساب المدعى علیها 29/10/2018من طرف الخبیر المذكور و المؤرخ وبناء على الخبرة المنجزة 
لا علاقة 02/04/2004المشار الیه في بروتوكول الاتفاق المصادق علیه بتاریخ G/11.21210.016010الأولى رقم 

بعد اندماج البنك المغربي لإفریقیا والشرق مع البنك المدعي لكن البنك قام Q102147 A651له بالحساب رقم  
إلى الحساب الثاني وفي 31/10/2006درهم منحصر بتاریخ 67.556,69بتحویل الرصید المدین للحساب الاول بمبلغ 

وتأكد للخبیر بأن آخر عملیة بنكیة بدائنیة الحساب PHIASUDغیاب الوثائق موقعة من طرف الممثل القانوني لشركة 
بنفس تاریخ القیمة 15/04/2005كانت بتاریخ 025- 780-011- 21210- 0016010-1- الجاري الأصلي رقم 

وبعد مراقبة العملیات البنكیة بعد العملیة المشار الیها vie.rec.dhدرهم أدرجت تحت البیان التالي 806.071,02بمبلغ 
أكد له جمود تام في الحركیة الدائنیة طیلة سنة كاملة واكتفة البنك خلال هذه السنة بإدراج الفوائد الموسمیة في أعلاه ت

درهم مع 1.620,11أدرج البنك الفوائد الموسمیة بمبلغ 17/04/2006آوانها والعمولات على الكفالات فقط وبتاریخ 
یعتبر هذا التاریخ اللقیمة الأخیر هو التاریخ القانوني النهائي وبالتالي31/03/2006تطبیق تاریخ القیمة محدد في 
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الرصید المتبقي من القرض التوطیدي الاستحقاقات الحالة (لحصر الحساب ویترتب عن ذلك تحویل جمیع الالتزامات 
لسلة درهم الى الس67.556,69الآجال غیر المؤداة والرصید المدني للحساب الجاري الذي كان منحصر في مبلغ 

23/12/2002المؤرخة في G/19/2002من الدوریة رقم 11المحاسبیة الخاصة بالدیون المتعثرة وذلك طبقا للفصل 
یؤكد الخبیر بان هذا الحساب غیر مستخرج من النظام 31/12/2013وبالنسبة لكشف الحساب الموقوف بتاریخ 

عدة اخطاء متنوعة سبق له أن فصلها بالصفحات من المعلوماتي الداخلي للبنك بل أنجز على البرنامج إكسیل تضمن
المؤرخة G/3/10من هذا التقریر ویبقى مخالف للضوابط المنصوص علیها بدوریة والي بنك المغرب عدد 27إلى 25
الخاصة بكیفیة إنجاز الكشوفات البنكیة وبالنسبة لكشف الحساب المخصص للكفالة الإداریة المسلمة 05/04/2010في 
فإنه بیاناته تبقي صحیحة ومطابقة للمعطیات الواردة في بروتوكول الاتفاق وحدد ODEPة مكتب استغلال الموانئ لفائد

درهم كفوائد 2.988.897,13درهم كأصل الدین ومبلغ 5.652.381,55الخبیر الدین المستحق لفائدة البنك في مبلغ 
درهم التزمت الشركة 200.000,00مر بكفالة واحدة بمبلغ وبالنسبة للاعتماد بالتوقیع یتعلق الأ%6قانونیة بنسبة 

31/12/2004بالإدلاء للبنك برفع الید عنها بتاریخ 31/03/2004المدعى علیها في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 
یدل بما یفید وخلال إجراءات الخبرة لم تدل الشركة المدعى علیها برفع الید الرسمي عن هذه الكفالة كما أن البنك بدوره لم

بتفعیلها لكي تتحول من اعتماد بالتوقیع إلى اعتماد بالصندوق وبالتالي تبقى الشروط ODEPمطالبة المستفید من الكفالة 
الثلاثة لأداء الدین غیر متوفرة بأكملها في هذه النازلة للتذكیر فإن الشروط الثلاثة لأداء الدین هي أن یكون أكیدا 

Certain سائلاLiquide ومستوجباExigble 200.000,00لهذا السبب فان الخبیر استبعد مبلغ الكفالة المحدد في
.mise en jeu de la cautionدرهم من مجموع المدیونیة إلى أن یثبت البنك المدعي تفعیلها 

جاء فیها أن14/11/2018وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 
التي انتهى إلیها الخلاصاتلصواب في لت جاء مجانبا یامن طرف الخبیر السید عبد الغفور الغالمنجزةتقریر الخبیرة 

تقید بالمهمة المسندة إلیه موضوع الحكم لم یالخبیرذلك أني وجاء مخالفا للمقتضیات التشریعیة المؤطرة للمیدان البنك
بالرجوع إلى الحكم التمهیدي یستفاد أن مهمة ذلك أنه من قانون المسطرة المدنیة59التمهیدي و خرقه لمقتضیات الفصل 

لى نسبة الفائدة المعمول مبلغ الدین الذي لازال بذمة المدعي علیها استنادا إلى بروتوكول الاتفاق وع« الخبیر في تحدید 
ی ضرب توجیهات الحكم التمهیدي ضرب الحائط و ارتای آاك وفق دوریة بنك المغرب ، في حین أن الخبیر ارتذبها ان

لا عقد بروتوكول الاتفاق و لا مقتضیات لكنتحدید الدین استنادا إلى إعادة احتساب الفوائد اعتمادا على الفوائد القانونیة
من مدونة التجارة ولا دوریة والي بنك المغرب لا یفیدون على احتساب الدین على اساس 497و 496و 495المواد 

ق م م و یكون تقریره باطل مستوجب للتصریح به 59الفائدة القانونیة مما یكون الخبیر المنتدب قد خرق مقتضیات المادة 
نقطة قانونیة لم یسبق للمحكمة أن وكلته من أجل ذلك المنتدب ناقش كما أن الخبیركذلك مع استبعاده من ملف النازلة

، الذي یؤكد انه یحب احتساب الفوائد G19من دوریة والي بنك المغرب عدد 29قد خرق مقتضیات الفصل مما یكون 
عن إما حبیا أوالزبونائها من فاستیبالمترتبة عن الدیون في حساب یسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة 

تأویل الدوریة المذكورة بصفة عامة و الفصل السابع أساءبالتالي فإنه یبدو جلیا أن السید الخبیر المنتدب وطریق القضاء 
منها بصفة خاصة، و لعل ما یؤكد ذلك هو بنك المغرب نفسه المصدر للدوریة المطبقة من طرف الخبیر بطریقة خاطئة، 
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یوم دون إستیفائها ، في 360على ضرورة تصنیف الدیون ، بعد مرور نص أعلاه الفصل السابع من دوریة المذكورةوأن 
" خانة الدیون غیر القابلة للإسترداد، أما فیما یتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الدیون ، فیجب إحتسابها في حساب یسمى 

بیا و إما عن طریق اللجوء إلى القضاء، ون، إما حبو من حق البنك المطالبة باستیفائها من الز " حتفظ بهالمالفوائد ا
ي بنك العرب لذمة المدین و أن دوریة وایبرئ، أن تصنیف الدیون لا جواب صادرة عن بنك المغربمن رسالة ویستفاد
من الدیونسنة من تسجیل آخر عملیة أداء و أن الفوائد المترتبة عن باقفال وبتجمید الحساب داخل أجلالبنوكلا تلزم 
ن أفي جمیع الأحوال وأنهكما هو الحال بالنسبة لنازلة الحالالقضاءأو عن طریق اما حبیابها المطالبةبنك حق ال

ملی على المحكمة المهمة التي یرى أنها مناسبة أن یقوم بها یالمحكمة هي التي تحدد مهمة الخبیر و لیس الخبیر هو من 
ان الخبیر المنتدب لم یراع كل هذه وم تم تنصیصه أعلاه.م.من ق59و هو التصرف الذي یقع تحت طائلة الفصل 

الجوانب ما یجعل مستنتجاته تشكل خطأ جسیما فادحا ناتج عن تحویره المهمة المسند إلیه و هو التحویر الذي یواجه به 
قانون من59بذلك یكون الخبیر المنتدب قد خرق مقتضیات الفصل ویبطل تقریره و یستدعي كذلك صرف النظر عنه

لعدم الخبرةحول ضرورة إستبعاد تقریرو نیمن القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائی3المسطرة المدنیة وكذا الفصل 
تناقض ذلك أنتحدید مبلغ المدیونیة من طرف الخبیر بطریقة نظامیة طبقا لما یملیه القانون البنكي والأعراف البنكیة 

G/11.21210.016010ة الفنیة الأولى المطروحة له بخصوص مطابقة الحسابین الخبیر المنتدب في جوابه عن النقط
من تقریره أن حساب المدعى علیها الأول رقم31الخبیر المنتدب إستنتج في الصفحة ذلك أنQ102147A651و 
G/11.21210.016010 ه لا علاقة ل02/04/2004المشار إلیه في بروتوكول الإتفاق المصادق علیه بتاریخ

بعد إندماج البنك المغربي لإفریقیا الشرق مع البنك المدعي، لكن البنك قام بتحویل Q102147A651بالحساب رقم 
إلى الحساب الثاني و في غیاب 31/10/2006درهم منحصر بتاریخ 67.556,69الرصید الدین للحساب الأول بمبلغ 

مرفق Q102147A651طلب فتح الحساب رقم : PHIASUDالوثائق التالیة موقعة من طرف الممثل القانوني لشركة 
بمبلغ ) ordre de virement(تحویل الرصید المدین بأمر - specimen de signature- بمطبوع نموذج التوقیع 

بالصندوق جدید لكون الحساب رقم الاعتمادعقد فتح ـ درهم من الحساب الأول إلى الحساب الثاني 6767.556,69
Q102147A651 ارتفع رصیده المدین إلى اذ31/07/2011إلى 30/11/2006یدبر في وضعیة مدینیة منكان
لا Q102147A651درهم، لذلك إعتبر الخبیر إلى أن یثبت البنك العارض العكس بأن الحساب رقم 7.031.502,52

وأن الخبیر تجاهل عملیة الاندماج التي عرفها العارض یتعلق بنفس الحساب الجاري الأصلي الوارد في بروتوكول الإتفاق
ومعنى ذلك حسب مفهوم الاندماج أن هذه الأخیرة لم یعد لها وجود قانوني ذلك أن اندماج الشركة یعني دخول كلي لكیانها 

عملیة لا تحتاج في شركة أخرى وبالتالي یزول كیانها القانوني وتدخل في كیان الشركة الأخرى المندمجة معها وأن هذه ال
وجود امر بتحویل الرصید المدین من الحساب الاول الى الحساب الثاني خلافا لما اعتبره الخبیر المنتدب في مستنجاته 
وأنه بعد الادماج أصبح رقم الحساب المفتوح لدى البنك المغربي لإفریقیا والشرق والممسوك لدى وكالة بوندویغ والمفتوح 

لدى القرض الفلاحي للمغرب وبالتالي فغن Q102147A651یحمل رقم الحساب رقم 11.21210.016010تحت رقم 
الرقمین المذكورین هما رقمین لنفس الحساب الجاري البنكي وذلك ما تؤكده كشوف الحساب البنكي المدلى بها من طرف 

من رقمه في بروتوكول وهو المض*******العارض للخبیر المنتدب والتي تبین على هناك حساب جاري وحید لشركة 
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الاتفاق إلا أن نفس الحساب تغیر رقمه بعد ادماجه ضمن الدفاتر التجاریة للقرض الفلاحي للمغرب وان آخر عملیة دائنیة 
درهم وتمت لفائدة البنك العارض بمقتضى شیك 1000.000,00بمبلغ 23/07/2010مسجلة بالحساب كانت بتاریخ 

وصورة شیك الاداء المدلى بهما 23/07/2010ذلك من الكشف الحسابي المؤرخ في صادر عن شركة فیاسید كما یتجلى 
رفقته وهذا یدل على أن السید الخبیر یرید مغالطة المحكمة بإعطاء معلومات خاطئة وعدم الاعتراف بالمعلومات 

ساب خاص بعد آخر الصحیحة المقدمة من طرف البنك بالإضافة إلى أنه اسقط الفوائد المحتفظ بها والمسجلة في ح
استحقاق الشيء الذي یعد خرقا لكل المبادئ البنكیة المعمول بها في هذا الإطار وأنه خلافا لما اعتبره الخبیر المنتدب فإن 
كشف الحساب مطابق للدفاتر التجاریة للبنك العارض وهو ممسوك بانتظام وأن مجرد قوله كون هذا الكشف غیر مستخرج 

المركزي للعارض فإنه لم یستجب للمحكمة التي كلفته بتحدید هل هذا الكشف ممسوك بانتظام أو لا من النظام المعلوماتي 
مما تبقى مستنتجاته في هذا الخصوص عدیمة الاساس ویجدر استبعادها علاوة على ذلك فغن البنك العارض أدلى 

ع العملیات الحسابیة التي تمت منذ بكشوف الحساب الجاري الأصلي للمدعى علیها الاولى وهو یتضمن بشكل دقیق جمی
بدایة العلاقة التعاقدیة بین طرفي النزاع وإذ دل ذلك على أنه لم یتعذر للخبیر الاتیان بمستنتجات صحیحة وخلافا لذلك 

- 0405476J651فإن هذا الاخیر فضل اثارت الأخطاء المطبعیة التي تسربت بمستخرج كشف حساب المنازعات رقم 
0102147A651المنازعة في البیانات الواردة بكشوف الحساب الجاري ولا في مدى نظامیتها من عدمه الامر دون

الحسابیة الكشوفالتي تتوفرها علیهاالحجیة الذي یجعل تقریره باطلا وغیر مرتكز على أي أساس قانوني سلیم وأن 
من الظهیر بمثابة المنظم لممارسة المهن 156من مدونة التجارة التي تتكامل أیضا مع الفصل 492المادة مستمدة من 

ن المدعى علیهم هم من لم وأن هذا النص التشریعي یشكل نصا خاصا یسبق وجوبا عن القواعد العامة للقانون وأالبنكیة 
جمیع العملیات التي دیثبتوا خلافه بدلیل عملي و جدي لاسیما أن الكشوف الحسابیة المدلى بها هي كشوف مفصلة و تفی

و 31/12/2013أما بخصوص الأخطاء المدرجة بكشف الحساب الموقوف بتاریخ اهتبت عنها المدیونیة المطالب بتر 
المنصوص علیها من خلال الجدول الأنف ذكره فإن هذه الأخطاء هي مجرد أخطاء مطبعیة تسربت في هذا الكشف 

ذلك إذ أن هذا الكشف یبقى حجة أساسلى و عدم مواجهة به المدعى علیهم عاستبعادهخلال طبعه و لكن لا یمكن 
قاطعة على العملیات الحسابیة التي یثبتها كما لا یمكن إستبعاده و مسایرة الخبیر المنتدب في مستنتجاته إذ أن هذا 
الأخیر بین هل العملیات الحسابیة التي یتضمنها هي غیر صحیحة و إكتفى هذا الأخیر ببیان فقط الأخطاء المطبعیة 

ربت في هذا الكشف خلال طبعته و التي في جمیع الأحوال لا تفیذ ملف النازلة في شيء و لا یمكن اعتبار كون التي تس
هذا الأمر یفید إلا أن الخبیر المنتدب سایر المدعى علیهم وأنهذا الكشف غیر مطابق للدفاتر التجاریة للبنك العارض

انوني و إستبعد ما هو الأساسي و لم یفید المحكمة الموقرة في صریحاتهم الواهیة و الغیر مبنیة على أي اساس قتفي 
8.641.278,68كما ان الخبیر حدد المبلغ الإجمالي للدین في مبلغ شيء من أجل تمكینها من الوصول إلى الحقیقة 

خبرة من تقریر ال28وبالرجوع الى الصفحة %6شامل للفوائد القانونیة بنسبة 31/12/2013درهم محصور بتاریخ 
وان العارض كان 31/12/2006التي قام العارض بتطبیقها من تاریخ %14و %10یتضح أن الخبیر استبعد نسبتین 

محق في تطبیق هاتین النسبتین خصوصا أن المدعى علیها الاولى لم تسجل بحسابها أي حركیة وأن الخبیر أخطأ وجانب 
تغرب أشد الإستغراب بكون الخبیر سالبنك العارض یوأن%6حددة في الصواب لما قام بتطبیق نسبة الفائدة القانونیة الم
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و الحال ODEPمن طرفه لفائدة مكتب إستغلال الموانئ ىدرهم الذي مثل المبلغ المؤد200.000المنتدب إستبعد مبلغ 
بالإطلاع ، و 0391011474010101أنه تم الإدلاء بكشف الحساب الذي یخص الكفالة الإداریة و هو الحساب رقم 

على هذا الكشف سیتضح بكل وضوح ولا غموض أن مبلغ الكفالة المؤداة تم تسجیله بمدینیة هذا الحساب وإن هذا وحده 
بدون وجه الحق مبلغ استبعدبالتالي قد یكون الخبیر المنتدب ویثبت كون البنك العارض قام بأداء قیمة هذه الكفالة 

لذلك العمولات المترتبة عنها وهو ما یجعل تقریره مستوجبا للبطلاناستبعددرهم كما200.000مبلغ الكفالة المحدد في
یلتمس العارض الامر ببطلان الخبرة المنجزة من طرف السید الخبیر عبد الغفور الغیات وبصرف النظر عن ما ورد فیها 

ت البنكیة لیقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعیة والامر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبیر مختص في میدان المعاملا
ودون تأویل نصوص قانونیة لیست من اختصاص الخبراء مع حفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة 

.المنتظر الامر بإجرائها

جاء فیها 14/11/2018وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة نائبتهما بجلسة 
الحساب الذي یحمل رقم لا علاقة له بالعارضة وهوالحساب الوهم المدلى بمستخرج منه في الملف أن 

0101147A651 ا رقمان مختلفان تماما عن رقم مو ه391011476510101020022578ورقم أولكمرجع
و كما تم بیانهبین یدي القرض الفلاحي نفسه بالبنك المغربي لإفریقیا وممسوكاالحساب الجاري الأصلي الذي كان 

البنك حسب ملاحظة الخبیر الى فتح حساب جدید من الصفر وعمدالإدلاء بكشف منه في المذكرات السابقة للعارضة 
درهم ، محصور 67.556,69مدیونیة بمبلغ 11/11/2006أدرج فیه بتاریخ و 01/01/2007بتاریخ 

ا بفتح حسایحظر علیه في غیاب إذن كتابي أو أمر بتحویل رصید سابق للزبون، أن والحال أنه ی31/10/2006بتاریخ
و هو الحساب الوحید 17-1-10 160 000 1-212-011-780-025جاریا جدیدا ، مما یعني أن الحساب رقم 
لتأكد منه ، ، ویمكن للمحكمة الوقوف على ذلك و تلمسه و ا31/10/2006المتعلق بالعارضة ، قد تم قفله فعلیا منذ 

لیس فقط بناء على ما جاءت به الخبرة المنجزة في هذا الخصوص ، ولكن كذلك بإجراء مقاربة بسیطة للكشوف المدلى 
العارضة و المعتمد في الدعوى الحالیة ، فهو یفتقر إلى أساس اسمأما الحساب الجدید الذي عمد البنك إلى فتحه في بها

افقة أو إذن أو أوامر بتحویل أو أي وثیقة صادرة عن العارضة تبرر مشروعیة تواجده ،قانوني یبرر وجوده لانعدام أي مو 
من تقریره، أن 25كما أن الخبیر الثاني السید عبد الغفور الغیات أكد كسابقة السید مراد نایت علی ، من خلال الصفحة 

أي كما أكد ذلك " إكسیل "واسطة البرنامج كشف الحساب لم یستخرج من النظام المعلوماتي المركزي للبنك ، بل أنجز ب
غیات ، مؤكدین معا على أنه لا تتوفر فیه الشروط الضروریة المنصوص علیها بدوریة بنك الغفور الالخبیر السید عبد

والتي قننت بدقة الشروط الواجب تواجدها في كشف الحساب إذا 05/04/2010: والمؤرخة في G/10/3المغرب عدد
ومن جهة أخرى لا علاقة له برقم الحساب الأصلي الذي كان بصفة منتظمة ومستخرجا من محاسبة البنككان ممسوكا 

مفتوحا بالدفاتر المحاسبیة للبنك المغربي لإفریقیا والشرق، علاوة على أنه یتضمن أخطاء متعددة ومتنوعة فصلتها 
الوقوف علیها بالعین المجردة وخاصة منها التناقض العارضة في مذكراتها السابقة وأعاد ذكرها الخبیر ویمكن للمحكمة 
علاوة على أن البنك قام بخرق سافر 30/05/2015الصارخ في تاریخ حصر الحساب وإقحام بخط الید للتاریخ الجدید 

یبقى لقانون الشركات بإدراج الفوائد المحتفظ بها وهي طریقة مخالفة للضوابط البنكیة لكون احتسابها في احتساب النتائج 
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رهینة تحصیلها الفعلي ، و هذا الفعل یعتبر من المخالفات المتعلقة بالإدارة و التسییر المنصوص علیه وعلى عقوبته في 
على أن البنك عمد إلى جعل تاریخ ثاني لقفل الحساب ویتضحمن قانون شركات المساهمة 384المادة 

وهي خداعها و حملها على وضع یدها على الملف رغم درهما ، لعلة فریدة 11.370.081,00بمبلغ 30/05/2015في
استنادا إلى 31/03/2006ثبوت تقادم المدیونیة غیر أن السید الخبیر كسابقه وقف على أن تاریخ حصر الحساب هو 

كما أن البنك أدلى بین یدي السید الخبیر بحساب 15/04/2005أن آخر عملیة سجلت بالضلع الدائن كانت بتاریخ 
و أعطاه البنك اسم الشركة العارضة بصفة انفرادیة وخصصه للقرض التوطیدي لكنه 0101147AB21ل رقمآخر یحم

لكنه كسابقه یحمل مرجع هویة بنكیة مختلفة عن المرجع 01/12/2006حساب داخلي تم إدراج أول عملیة به في 
كما أن 0391101101147B21010169-780-225:ولا علاقة لها به رقمه " فیاسید" الأصلي الخاص بشركة

درهم سلمت لفائدة مكتب استغلال المواني 200.000السید الخبیر وقف على أن البنك أقحم في هذا الحساب كفالة بمبلغ 
لم یثبت أداءها، ناهیك على أنها تفتقد للشروط الثلاث الضروریة للإستمرار في احتسابها مما وجب معه استبعادها حسب 

كسابقه ارتأى إعادة احتساب المدیونیة تاركا للقضاء سلطة البت بخصوص النقطة ا الأخیرهذغیر أن ذكر الخبیر
من تقریره على أن تاریخ 30الصفحة أكد في القانونیة المتمسك بها من طرف العارضة و المتعلقة بتقادم المدیونیة بعدما

إلیه أما ما ذهببدعواه الرامیة للأداء احدى عشرة سنة قبل تقدم البنكأي31/03/2006حصر الحساب هو ثابت في 
درهما بناء على بروتوكول الإتفاق و السندین لأمر و مقتضیات المواد 8.641.278,68الخبیر من وجود مدیونیة بمبلغ

من مدونة التجارة، فإنه نهج غیر سلیم لثبوت بطلان السندین لأمر لخلوهما من البیانات 497و 496و 495
ان كسندین حفإنهما لا یصالمذكورةمن مدونة التجارة وبالنتیجة و بالنظر لأحكام المادة 223ي المادة علیها فالمنصوص

ا یفقدان صفاتهما الممیزة و ملأمر ومن جهة أخرى فالمبالغ المضمنة بهما سجلت في الحساب الجاري ومن ثم فإنه
أما بخصوص بروتوكول الاتفاق فانه لا نفس المدونةمن498ذاتیتهما الخاصة وتعتبر تلك المبالغ مؤداة بصریح المادة 

خلاف في كون الالتزامات الناشئة بین التجار بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضیات 
من مدونة التجارة التي توجب وقف حساب الزبون إذا 503خاصة مخالفة ، ومن ثم ، واستنادا إلى مقتضیات المادة 

عن تشغیل حسابه مدة سنة من تاریخ آخر عملیة دائنة مقیدة به ، واستنادا إلى أن تاریخ وقف حساب العارضة من توقف 
فإنه یتعین القول برفض الطلب لثبوت تقادم 31/03/2006طرف جمیع الخبراء المعینین من طرف المحكمة هو 

جاء في مذكرتها المدلى بها خلال المداولة والتي تدلي و إن العارضة تؤكد جملة و تفصیلا و تفادیا للتكرار ما . الدعوى
مجددا بنسخة منها وتلتمس ضمها للملف و الأخذ بعین الاعتبار الدفوع المضمنة بها و الرامیة إلى الحكم برفض الطلب 

1011/2902/2018: لتقادم الدعوى أو الحكم بإرجاء البت في الدعوى الجاریة إلى حین صدور حكم في الملف رقم 
فإن العارضة تلتمس الحكم لها وفق لذلك 27/11/2018الرائج أمام المحكمة الزجریة بالبیضاء و المدرج بجلسة 

.ملتمساتها السابقة

حضرها نائب المدعیة ونائبة المدعى علیها الأولى والثالث واعتبرت 11/07/2018ضیة بجلسة بناء على إدراج القو 
.18/07/2018حجزها للمداولة بجلسة المحكمة القضیة جاهزة لتقرر 
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الاستئنافأسباب 

من مدونة التجارة لا سیاما في 503حیث إن البنك المستأنف بكون الحكم المطعون فیه أخطأ في تطبیق المادة 
فقرتها الثانیة وفساد التعلیل وتناقضة  مما یكون منعدم التعلیل ذلك أن الحكم المستأنف عاین أن شركة فیاسید المستأنف 

رغم ذلك اعتبرت هذا الأداء الجزئي لا 23/07/2010ك بتاریخ علیها أقرت بأنها دفعت جزءا من الدین بواسطة شی
وهو تاریخ أداء 23/07/2010یكون إجراءا قاطعا للتقادم الخمسي ذلك أن آخر عملیة دائنة تمت بالحساب كانت بتاریخ 

وأن هذا 23/07/2010شركة فیاسید مبلغ ملیون درهم بواسطة شیك وسجل هذا المبلغ بالضلع الدائن للحساب بتاریخ 
من مدونة التجارة التي 503التاریخ هو الذي كان على محكمة الدرجة الأولى ان تعتمده مراعاة للفقرة الثانیة من المادة 

حرفها الحكم وأن اجل السنة المنصوص علیه في المادة المذكورة هو من تاریخ آخر عملیة دائنة تم تقییدها بالحساب 
ولا یمكن مسایرة التعلیل الفاسد للحكم القطعي المستأنف عندما 15/04/2005ولیس من 23/07/2010انطلاقا من 

تم بعد حصر الحساب 23/07/2010اعتبر أن مبلغ ملیون درهم المؤدى بواسطة شیك أدرج في الضلع الدائن بتاریخ 
لإنذار بالأداء الذي وجه وهو أداء تطوعي لا یقطع التقادم وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى إلیه الحكم المستأنف فغن ا

تم داخل أجل التقادم الخمسي الذي یبتدئ من 16/05/2016لشركة فیاسید ومن معها تم التوصل به بتاریخ 
بمعنى أن الإنذار الذي تم توجیهه والتوصل به في 23/07/2016ویستمر خمس سنوات أي لغایة 23/07/2011
وأن ما ذهب إلیه الحكم , من مدونة التجارة 5ص علیه المادة تم داخل أجل خمس سنوات طبقا لما تن16/05/2016

من ق ل ع لا تفید ذلك بل یفید 382المستأنف من كون الأداء الرضائي لجزء من الدین لا یقطع التقادم فإن المادة 
خرق المادة كما أن الحكم المطعون فیه , عكس ذلك ویكون أداء مبلغ ملیون درهم من طرف شركة فیاسید قاطع للتقادم 

من ق ل ع الذي یعتبر التقادم إذا انقطع بوجه صحیح لا یحسب فیه مدة التقادم الزمن السابق الذي أدى إلى 383
انقطاعه وتبدأ مدة جدیدة للتقادم وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وبالتالي تكون دعوى الأداء التي قدمت 

ع المقال الافتتاحي قد قدمت داخل اجل التقادم الخمسي ولیس خارجه مما یكون من طرف البنك المستأنف بتاریخ إیدا
معه الحكم المطعون فیه خرق النصوص القانونیة المستدل بها  كما أن الحكم المطعون فیه بكون المستأنفة شركة فیاسید 

محمد لم , منیوم دو بیش والسید العراقهي وحدها أثارت الدفع بالتقادم رغم عدم جدیته واثارته بكیفیة متأخرة وان شركة او 
كما أن الحكم القطعي خرق  اجتهاد محكمة النقض الذي , یثیرا الدفع بالتقادم رغم ذلك اعتبر الحكم المطعون فیه التقادم 

ینص على أن 372یعتبر الدفع بالتقادم هو دفع  بعدم القبول یجب أن یثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وان المادة 
كما أن الحكم المطعون فیه خرق . التقادم لا یسقط الدعوى بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فیه أن یحتج به  

من قانون المسطرة المدنیة  وخرق 50من ق ل ع و الفصل 414و الفقرة الأخیرة من الفصل 410و 405الفصل 
ا أقرت بالأداء الجزئي بمبلغ ملیون درهم بواسطة شیك سجل مبدأ الإقرار القضائي سید الأدلة  ذلك أن شركة فیاسید لم
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تم تتراجع وتدعي القادم المزعوم ولما سایرها في ذلك الحكم المطعون فیه 23/07/2010فیس الضلع الدائن بتاریخ 
بنك كما أن الدین المطالب به من طرف ال, وقضى برفض طلب البنك یكون خرق النصوص القانونیة المستدل بها أعلاه 

هو دین ثابت بالوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي ومعزز ببرتوكول اتفاق وكشفي حساب وسندي لأمر وكشف 
وأنها كل هذه الوثائق تثبت الدین المطالب به مما یجدر 02/04/2004كفالة إداریة وعقد كفالة مصادق علیه بتاریخ 

.وأدلى بنسخة من حكم . طلبات القرض ألفلاحي للمغرب معه ألإلغاء الحكم القطعي المستأنف والحكم وفق 

من 383و 382و 381من مدونة التجارة والمواد 503وحیث أجابت المستأنف علیها بكون الدفع بخرق الفصل 
قانون الالتزامات والعقود لا أساس له لكون البنك المستأنف أحجم عن التقید بالمقتضیات الآمرة المنظمة للحساب البنكي

عند حساب أمد التقادم ومنذ 503لكونه لا یمكنه الاستفادة من أمد السنة المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة 
فالبنك لم یحرك ساكنا واستمر في احتساب الفوائد والأصاریف وتسجیل 16/05/2016وإلى غایة 15/04/2005

A1121210060010یها به لكون حسابها یحمل رقم عملیات في حساب وهمي لا علاقة له ولا علم للمستأنف عل

كما هو ثابت من الكشفین المرفقین بالمذكرة كما أن الرغم من منازعة المستأنفة الجدیة في الوثیقة المعتمدة من طرف 
المستأنف على أساس أن كشف الحساب موضوع شكایة بالزور أمام المحكمة الزجریة والمحكمة التجاریة كانت على 

لا یعتبر إجراءا قاطعا للتقادم وفذا ما افترضنا جدلا أن الحساب صواب حینما اعتبرت أن الأداء شیك بمبلغ ملیون درهم
فإن التساؤل هو في مدى إمكانیة إعادة فتح الحساب بعد إغلاقه وإحالته على حساب 16/04/2006الحقیقي أقفل في 

لحساب الذي سبق لا یعید فتح ا23/07/2010منازعات وبعبارة أخرة فإن هذا الأداء التطوعي بمبلغ ملیون درهم بتاریخ 
وبالتالي فلا یمكن تطبیق مقتضیات الفقرة الثانیة من مدونة التجارة واعتبار أن التقادم 06/04/2006وان أغلق في 

لأن هذا الأمر غیر مقبول من الناحیة 23/07/2011الجدید ینطلق بعد مرور سنة من تاریخ هذا الأداء أي ابتداء من 
ضل جامدا ولم یتم إعادة فتحه ومحكمة الدرجة الأولى لم تخطئ في تطبیق الفقرة الثانیة المنطقیة ما دام الحساب مقفلا و 

من ق ل ع لكون الدفع بالتقادم هل 374و 372من مدونة لتجارة و وبخصوص الدفع بخرق الفصلین 503من لمادة 
قر علیه فقها وقضاء أن الدفع یدخل ضمن الدفوع الشكلیة أو الموضوعیة أصبحت مناقشة متجاوزة اعتبارا لكون المست

بالتقادم هو دفع موضوعي ولیس من اللازم إثارته قبل الدفوع الشكلیة ولكل ذي مصلحة التمسك به في جمیع مراحل 
كما أن قطع التقادم بالنسبة إلى المدین الأصلي یمتد إلى الكفیل وإذا تم , المسطرة وهو ما استقرر علیه محكمة النقض 

من ق ل 414و 410و 405وبخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق الفصل , مدین أفاد الكفیل التقادم لصالح ال
ع فإن المحكمة التجاریة لم تتجاهل الأداء بل ذهبت إلى اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم فإن احتساب أمد التقادم الجدید 

وان 16/04/2006الحساب سبق قفله في معتبرة وعن صواب أن 23/07/2010ینطلق من تاریخ الأداء الجزئي وهو 
مبلغ ملیون درهم تم تسجیله في سجل البنك بحساب مجهول ولیس بالحساب الحقیقي للمستا،ف علیها مما یكون معه هذا 
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كما أن تمسك  المستأنف بثبوت الدین یكون على غیر أساس لكون هذا الدین طاله لتقادم وأن , الدفع على غیر أساس 
هو حق مشروع یترتب عنه انقضاء المدیونیة ولا مجال لإثارة الدفع بأن المدیونیة لا تنقضي إلا بالوفاء الدفع بالتقادم

كما أن كشف الحساب المدلى به من , وإنها المستأنف علیها تتمسك بجمیع الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى 
نوني وهو موضوع شكایة أمام القضاء الزجري وان رقم طر المستأنف نازعت فیه المستأنف علیها لأنه لیس بكشف قا

الحساب الذي یحمله لكشف لا یتعلق بالمستأنف علیها ولا یمكن اعتماد ه كوثیقة لإثبات الدین ویبقى الدفع المتمسك به 
.من طرف البنك بهذا الخصوص غیر مبني على أساس قانوني سلیم ویتعین التصریح برده 

.مة بمستنتجاتها الكتابیة والرامیة إلى تطبیق القانون وحیث أدلت النیابة العا

ماریة عماري عن الأستاذة بسمات عن / حضر الأستاذة01/04/2019وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
محمد وألفي بالملف مستنتجات النیابة العامة *******نزهة علوش عن / الساخي عن ذة/ المستأنف وحضرت ذة

.08/04/2019ولة لجلسة فتقرر حجز القضیة للمدا

محكمة         الاستئناف
من مدونة التجارة 503حیث إنه بخصوص ما تمسك المستأنف أعلاه المطعون فیه أخطأ في تطبیق المادة 

فإن الثابت أن الحكم المستأنف عاین أن شركة یللا سیاما في فقرتها الثانیة وفساد التعلیل وتناقضة  مما یكون منعدم التعل
رغم ذلك اعتبرت هذا الأداء 23/07/2010فیاسید المستأنف علیها أقرت بأنها دفعت جزءا من الدین بواسطة شیك بتاریخ 

وهو 23/07/2010الجزئي لا یكون إجراءا قاطعا للتقادم الخمسي ذلك أن آخر عملیة دائنة تمت بالحساب كانت بتاریخ 
23/07/2010ة شیك وسجل هذا المبلغ بالضلع الدائن للحساب بتاریخ تاریخ أداء شركة فیاسید مبلغ ملیون درهم بواسط

من مدونة التجارة 503وأن هذا التاریخ هو الذي كان على محكمة الدرجة الأولى ان تعتمده مراعاة للفقرة الثانیة من المادة 
دم ساریا إلى أن تم تسجیل العملیة من مدونة التجارة أصبح التقا503التي حرفها الحكم فإن الثابت  أن بعد غعمال المادة 

فإن المحكمة التجاریة لم تتجاهل الأداء بل ذهبت إلى اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم وأن احتساب أمد في دائنیة الحساب 
تممن قانون الالتزامات والعقود 383وتطبیقا للمادة 23/07/2010التقادم الجدید ینطلق من تاریخ الأداء الجزئي وهو 

ادم وما نحت إلیه قطالها الت16/05/2016وتكون الدعوى المرفوعة بتاریخ 23/07/2015ساب مدة جدیدة انتهت في احت
.وما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس محكمة الدرجة  الأولى یكون على أساس صحیح 

خرق  اجتهاد محكمة النقض الذي حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الحكم القطعي و
ینص على أن 372یعتبر الدفع بالتقادم هو دفع  بعدم القبول یجب أن یثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وان المادة 
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أن الدفع بالتقادم هو دفع التقادم لا یسقط الدعوى بقوة القانون بل لا بد لمن له مصلحة فیه أن یحتج به  فإن الثابت 
یس من اللازم إثارته قبل الدفوع الشكلیة ویمكن لكل ذي مصلحة أن یتمسك به في جمیع مراحل المسطرة موضوعي ول

89/656في الملف المدني عدد 20/06/1995الصادر بتاریخ 89/3396وهو ما أكده المجلس الأعلى في القرار عدد 

اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي , احل الدعوى إن الدفع بالتقادم هو دفع موضوع یتمسك به في كل مر " والذي جاء فیه 

ویكون ما تمسك به البنك المستأنف على غیر . "یجب أن یثار قبل كل دفع في الموضوع اعتبار خاطئ یعرض القرار للنقض
.أساس 

ثابت حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من  أن الدین المطالب به من طرف البنك هو دین و
بالوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي ومعزز ببرتوكول اتفاق وكشفي حساب وسندي لأمر وكشف كفالة إداریة وعقد 

وأنها كل هذه الوثائق تثبت الدین المطالب به فإن الثابت أن التقادم من بین 02/04/2004كفالة مصادق علیه بتاریخ 
لما اعتبرت أن الدین قد طاله التقادم فإنه یكون قد انقضى بالوسائل التي حددها أسباب انقضاء الالتزامات وأن المحكمة 

المشرع لانقضاء الالتزامات والتي من بینها التقادم وأن كل الأسباب التي یترتب عناها انقضاء الالتزام الأصلي یؤدي إلى 
.انتهاء الكفالة و یكون ما تمسك به المستأنف على غیر أساس 

.كم المطعون فیه یكون في محله ویتعین تأییده وحیث إن الح

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر 

الأسبـــــاب لـھذه

:علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف : في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر :في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 14/01/2019أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي 
في شخص ممثلها القانوني **********مؤسسة : بين 

ب:ا
من جهةةمستأنفابصفتهالرباط عبد الواحد بنسعيد الأستاذ:انائبه

عبد الجبار **********ورثة السيد -1: وبين 
:

الدار البيضاءيامالاستاذ مصطفى مسكي المح:منائبه
في شخص ممثلها القانوني **********شركة التامين - 2

:ا
جهة اخرىمن معليهافأمستنمبصفتهالسيد المحافظ على الاملاك العقارية و الرهون بالقنيطرة -3

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

118:رقم قرار
14/01/2019: بتاريخ 

2018/8222/3490: ملف رقم 
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141/3/1/2015في الملف رقم 29/03/2018الصادر بتاريخ 164/1بناء على قرار محكمة النقض عدد 
في 13/11/2007الصادر بتاريخ 5184القاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 

.  ونمع احالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقان, 3260/05/6الملف رقم 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

07/01/2019واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول المحاكم التجارية من قانون 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محاميها الأستاذ عبد الواحد بنسعيد **********استأنفت مؤسسة 15/06/2005حيث إنه بتاريخ 

والقاضي 2375/2003/4لف عدد في الم28/10/2004عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ الحكم الصادر
عبد الجبار من شهادة رفع اليد على العقار الكائن بإقامة إقبال عمارة **********عليها بتمكين المدعين ورثة السيد 

وتحميل 8/13المسماة إقبال 13/037769أولاد أوجيه القنيطرة ذي الرسم العقاري عدد 13رقم الشقة 8
.ي الطلباتالمدعى عليه الصائر ورفض باق

حيث إنه بخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي أثاره المستأنف عليهم على اعتبار أن المستأنفة :في الشكـــل
دون أن تحدد اسم كل واحد من الورثة مع أن المشرع ألزم المدعي أو **********تقدمت بمقالها الاستئنافي ضد ورثة 

. المستأنف بتحديد الطرف المستأنف عليه بدقة
لكن حيث إن الدائن غير ملزم بذكر جميع أسماء الورثة ويكفي الإشارة إليهم كورثة فقط وهو نفس ما سار عليه 

ملف مدني 15/12/1978الصادر بتاريخ 499:ه عدد 
.))241انظر مرجع الحماية القانونية للكراء التجاري للأستاذ احمد عاصم الصفحة((57534:عدد 

.وحيث إنه نظرا  لاستيفاء الإستئناف لباقي الشروط الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا
تقدم ورثة السيد 24/12/2003حيث يستفاد من الرجوع إلى وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ :في الموضــوع
عبد الجبار بواسطة محاميهم الأستاذ مصطفى مسكي بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنه **********

لسلف من أجل اقتناء عقار مع البنك المدعى عليه وأن الثمن عبد الجبار أن أبرم عقدا ل**********سبق لمورثهم السيد ال
درهم وأن البنك اشترط على مورث العارضين قبل ابرام عقد السلف أن 186.500,00الاجمالي لهذا العقار هو مبلغ 

اته أو عدم يقوم بإبرام عقد التأمين مع شركة التأمين وذلك من أجل إحلالها محله في أداء الأقساط في حالة عجزه أو وف
توفي مورث العارضين وكان من البديهي أن تقوم شركة التأمين 23/07/2000قدرته على سداد الدين، وأانه بتاريخ 

بأداء الأقساط المتبقية من القرض إلى البنك المقرض إلا أن شركة التأمين رفضت أداء هذه الأقساط متذرعة **********
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رض مزمن كان مصابا به قبل إبرام عقد التأمين على حياته، لكنه سبق لها أن بأن وفاة مورث العارضين كانت بسبب م
أجرت له جميع الفحوصات التي تثبت خلوه من جميع الأمراض المزمنة، لذلك  يلتمسون الحكم باحلال شركة التأمين 

ليمهم شهادة برفع اليد على محل مورثهم في أداء الاقساط المتبقية والحكم على القرض العقاري والسياحي بتس**********
درهم كتعويض وأمر 40.000,00بأدائها لهم مبلغ **********العقار موضوع عقد القرض، والحكم على شركة التأمين 

.السيد المحافظ العقاري بالقنيطرة بتسجيل العقار في اسمهم وتحميل المدعى عليها الصائر
والتي 27/05/2004البنك المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ              

وأن طلب المدعين الهادف إلى تسليمهم رفع اليد **********جاء فيها أن النزاع الأساسي هو بين المدعين وشركة التأمين 
كمة في النزاع القائم بين المدعين 

.وشركة التأمين ملتمسا عدم قبول الدعوى
.و بناء على تبادل التعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها المستأنف أعلاه

اسباب الاستئناف
وعابت عليه مجانبته للصواب حينما اكتفى بإلزامها ابمقال بيان أوجه استئنافهتاوردةو حيث ان المستأنف

بتسليم رفع اليد عن العقار موضوع النزاع دون أن يتطرق لمسألة التأمين المعروضة عليه قبل ذلك ولمديونية الورثة أو 
هو شركة التأمين بمبلغ القرض الذي يجب أن تتوصل به قبل تسليم أي رفع يد، وهي لازالت تؤكد أن النزاع الأساسي

كما ورد بمقال الورثة، وبذلك فإن طلبهم الرامي إلى تسليمهم **********بين المستأنف عليهم وشركة التأمين 

خيرين، وأنه إذا ما تمت مسايرة تعليل الحكم المطعون فيه، فإن التأمين وأداء الدين لفائدة العارضة من أحد هذين الأ

إلزامها بتسليم شهادة رفع اليد سيضر بمصالحها والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض 
.لطلبا

جاء فيها بأن 18/10/2005بواسطة محاميهم بمذكرة بجلسة  **********وحيث أجاب المستأنف عليهم ورثة 
مورثهم أبرم عقد التأمين بمناسبة حصوله على قرض من المستأنفة، وأن هذه الأخيرة هي التي أرغمته واشترطت عليه 

المستأنفة حق الحلول محل مورث العارضين لاستيفاء ذلك قبل منح القرض، وأن عقد التأمين جاء صريحا في تخويل
، خاصة وأن اختيار شركة التأمين تم بإملاء من **********الأقساط التي بقيت بدون أداء مباشرة من شركة التأمين 

المستأنفة نفسها التي تحاول التملص من مسؤوليتها، وبالنسبة للادعاء بكون العارضين هم الملزمون بمطالبة شركة
التأمين بأداء الاقساط المتبقية هو ادعاء يتناقض ومقتضيات عقد التأمين الذي هو شريعة المتعاقدين وإلا فما الفائدة 
من القوة الالزامية التي منحها المشرع لهذه العقود ؟ وبالنسبة لزعم المستأنفة بأن دينها في مواجهة شركة التأمين هو 
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أساس له لأن مقتضيات عقد التأمين صريحة في إحلال المستأنفة محل مورثة دين احتمالي وغير مستحق فهو دفع لا 
بل إن ذلك هو الغرض الأساسي الذي من أجله أبرم العقد بعدما **********العارضين في مواجهة شركة التأمين 

كها حق الحلول ألزمت المستأنفة مورث العارضين بذلك قبل منح الموافقة على القرض، وهكذا فان المستأنفة بامتلا 
هذا بواسطة عقد صحيح وصريح يكون دينها ثابتا ومحققا وليس احتماليا والتمسوا رد جميع الدفوعات وتأييد الحكم 

.الابتدائي
للتأمين بمذكرة جوابية جاء فيها بأن العارضة تستغرب **********أدلى نائب شركة 18/10/2005وحيث إنه بجلسة 

لسبب إقحامها في الدعوى لأن

بيانات خاطئة بدليل أنه كان يعاني بأن حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض عضال والحال أن هذه مجرد 1999
لتتدهور صحته حيث لجأ إلى تصفية الكلي 1999من مجموعة من الامراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والقلب منذ سنة 

أي قبل شهر واحد من تاريخ إبرام عقد السلف والتأمين على الحياة وهي كلها مؤشرات تدل 1999ابتداء من شهر أبريل 
ن ويجعل العارضة في حل من أي ضمان سواء اتجاه المورث بصفة شخصية أو تجاه ورثته لكونه كان على سقوط الضما

1998مصابا بعدة أمراض منذ 
.

جاء فيها 13/12/2005ة بوزايدي بواسطة محاميهم بمذكرة بجلسة              وحيث عقب المستأنف عليهم ورث
، وأضافوا بأن إدخال شركة التأمين في الدعوى هو أمر 18/10/2005

الذي أبرمه منطقي وينسجم مع مقتضيات عقد التأمين الذي أبرمه مورث العارضين معها على هامش عقد السلف

أمين إلى غاية وفاته وبخصوص دفع شركة التأمين بسقوط الضمان على اعتبار ومادام مورث العارضين يؤدي أقساط الت
أن تصريحات المرحوم البوزايدي بخصوص حالته الصحية كانت غير صحيحة لأنه كان يعاني من مجموعة من الامراض 

من ق ل 440

ط أو قيد، وأنه حتى على فرض كون المرحوم البوزايدي كان يعاني فعلا من 

راض لم يحدد أيضا تتحفظ لنفسها من خلاله ولم تضمنه أي شرط يتعلق بصحة المتعاقد معها كما أن نوع هذه الأم
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ومن جهة أخرى فإن شركة التأمين لم تطعن صراحة في العقد أمام المحكمة الابتدائية وبالتالي فلا يمكنها أن تطعن فيه 
.مباشرة أمام محكمة الاستئناف التجارية والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي

كة التأمين والتي جاء فيها بأن العارضة تدلي 

:من مدونة التأمين التي جاء فيها30عند ملئ اسثمارة التأمين، وبذلك فإن دعوى العارضة تقع تحت طائلة المادة 
بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة  94ف النظر عن الاسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة يصر "

كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح بغير موضوع الخطر أو ينقص من 
".و غير طبيعته تأثير على الحادثأهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أ

.
21/02/2006وبجلسة 

تدعي بأن مورث العارضين قد قام بملئها قبل استفادته من القرض وبذلك فليس شركة التأمين لم تدل بالاسثمارة التي 
لها القول بكونه لم يصرح بأمراضه مع العلم أن اعطاء القروض يخضع فيه المستفيد لفحص طبي من طرف طبيب 

.خاص تابع لشركة التأمين والتمسوا تأييد الحكم الابتدائي
والتي 21/02/2006ا من طرف نائب القرض العقاري والسياحي بجلسة 

.جاءت تأكيدا لما ورد بمقاله الاستئنافي
21/03/2006وحيث عقبت شركة التأمين بواسطة محاميها بمذكرة بجلسة 

بسبب اصابته 1998تتراجع بشكل ملحوظ منذ سنة بالملف تبين أن الحالة الصحية لمورث المستأنف عليهم بدأت 
بمجمومة من الامراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب، والدليل على ذلك هو أنه وقبل شهر واحد من 

لجأ إلى تصفية الكلي، وهذا ما يؤكد أنه  1999إبرام عقد السلف والتأمين على الحياة أي في غضون شهر أبريل 
بوضعه الصحي خلافا لما يزعمه المستأنف عليهم ومع ذلك أدلى بمعلومات غير صحيحة والتمسوا كان على علم تام 

.

08/05/2006.
أدلى نائب الورثة 19/09/2006وبجلسة 

17/12/1997يها وتحمل تاريخ وبالتالي فلا يمكن نسبتها إليه، كما أن الاستمارة المذكورة هي غير مصادق عل



6/7

، وأن المدة الفاصلة بين التاريخين تؤكد أن مورث العارضين لم يكن مصابا بأي مرض عندما تعاقد مع الشركة 1999
أمين، وبالتالي فلا يمكن الدفع بسقوط الضمان بسبب مرض جاء لاحقا لتاريخ إبرام العقد وبدأ يؤدي أقساط الت

خاصة وأن شركة التأمين لم تتحفظ لنفسها بمثل هذا الحق في العقد، كما أنه لا يعقل أن تتوصل الشركة المذكورة 
ستأنفة وشركة التأمين والحكم وفق  بأقساط التأمين ثم تتبرأ من هذا العقد بخصوص الضمان والتمسوا رد دفوعات الم

.
.

في الملف 13/11/2007الصادر بتاريخ 5184الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم و بناء على قرار محكمة
القاضي باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و ابقاء الصائر , 3260/05/6رقم 

.على المستأنف عليهم ورثة المرحوم بوزايدي التبالي
141/3/1/2015في الملف رقم 29/03/2018الصادر بتاريخ 164/1قرار محكمة النقض عدد و بناء على 

.  مع احالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون, كور القاضي بنقض القرار الاستئنافي المذ 
و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض لنائب المستأنف عليهم ورد فيها كون محكمة النقض كانت على صواب 

, 17/02/1997عندما اعتبرت ان تصريحات مورث العارضين كانت بتاريخ 
. و تحميل المستأنفة الصائر, ملتمسين رد جميع دفوع المستأنفة و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به , او غموض 

تمسكت **********و بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض لنائب المستأنفة ورد فيه كون شركة التامين 
على اساس ان مورث المستأنف عليهم ادلى بتصريحات  30بمقتضيات المادة 

و ان العارضة لازالت تؤكد ان الحكم الابتدائي حين قضى برفع اليد عن العقار , ملتمسة التصريح بسقوط الضمان 
وضوع النزاع لم يبت في مسالة التامين المعروض عليها قبل ذلك ناهيك عن عدم تطرقه لمشكلة التامين و لمديونية م

و , الورثة او شركة التامين بمبلغ القرض الحال الاداء و الذي يجب ان تتوصل به العارضة قبل تسليم اي رفع اليد 
الدين و موضوع التامين و من هو الطرف المعني بالأداء و الحكم جانب الصواب فيما قضى به و لم يبت في موضوع 

مع جعل الصائر بكامله على عاتق الطالبين و النفاذ , بالتالي فالعارضة تؤكد ما ورد بمقالها الاسئتنافي جملة و تفصيلا 
.المعجل وفق اجتهاد هاته المحكمة

, 07/01/2019ات اخرها جلسةجلسعدة و بناء على ادراج القضية ب
.14/01/2019للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
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محكمة الاستئناف
في الملف رقم29/03/2018الصادر بتاريخ164/1عددو حيث انه وفقا لما ورد بقرار محكمة النقض 

وفقا لما نصت عليه الفقرة , وجب علىفانه حدد نقطة الإحالة التي , 141/3/1/2015
الاستمارة التي تضمنت مجموعة من الاسئلة الطبية و التي "م و المتمثلة في ان .م.من ق369الثانية من الفصل 

و هو تاريخ تصريحاته , 17/02/1997اجاب عنها مورث الطالبين بأنه غير مصاب بأي مرض مزمن مؤرخة في 
و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و للقول بما انتهت اليه لم تأخذ بعين الاعتبار , تحديد حالته الصحية و المعتبر ل

".مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل عرضة للنقض, تاريخ التصريح المشار اليه اعلاه دون تعليل خاص 
, المتضمنة لمعلومات عن الحالة الصحية لمورث المستأنف عليهم و حيث انه حقا فما تضمنته استمارة الاسئلة الطبية 

لا بتاريخ بداية علاجه من , انما تخص الوضعية الخاصة بذلك التاريخ 17/12/1997و الموقعة من طرفه بتاريخ 
مورث التي تفيد اصابة21/04/2000الامراض الموصوفة بالشهادة الطبية المحررة من الدكتور احمد الطاهري بتاريخ 

مما تبقى , 1999و مرض الكلي المزمن مع تصفية الدم منذ ابريل , 1998المستأنف عليهم بضغط الدم منذ سنة 
خاصة و ان العبرة في ذلك انما بتاريخ وقوعها لا بتاريخ قبول طلب , معه تصريحاته المذكورة غير مشوبة بأي كذب 

.   انخراطه في التامين
يكون معه حلول المؤمنة محل مورث المستأنف عليهم في اداء باقي اقساط القرض واجب و حيث انه وفقا لما سبق 

.و يكون ما قضى به الحكم المستأنف على صواب و يتعين تأييده, التطبيق 
.الصائرةو حيث انه يتعين تحميل المستأنف

لـهذه الأسبـــــاب
في مواجهة المستأنف عليها الاولى تهائيا علنيا و حضوريافإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ان

:و غيابيا في مواجهة باقي المستأنف عليهم, 
في الملف رقم 29/03/2018الصادر بتاريخ 164/1و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 

141/3/1/2015 .
.الإستئنافبقبول : في الشـــكل

.وتحميل الطاعنة الصائر,المستأنفتأييد الحكم ب: في الموضـوع
.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس
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